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ونمتع یسافضل tee‏ عير مسو شع | www.enahda.com unto‏ 


جميع | Spacey)‏ محفوظة نا لش AS‏ نيضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع 
لا يجوز طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أى جزء من هذا الکتاب بأية وسيلة إلكترونية 
او ميكانيكية او بالتصویر gl‏ خلاف ذلك إلا بإذن كتابى صريم من الناشر 


/ 


مد Gun‏ 
Ce O‏ 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد فإن کتاب 
الله هو معجزة الرسالة ا حمدیة الخامة» التي خاطب الله بها الناس جميعا 
في كل زمان ومكان» وفی جمیع الأحوال» فهو حبل الله المتين» الذي لا 
تنتهي عجائبه» ولا يخلق من كثرة الرد وسيظل غضا طريا إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 
ومبحث النسخ عند الأصوليين من أخطر وأدق المباحث التي تحتاج 
إلى وقفة علمية متأنية» حيث عابواافی,جانب من جوانب ذلك المبحث 
أصرًا خطیرا یتعلق بنسخ sl‏ في القران: وافترق 
الأقدمون حول هذه المسألة واشتد التراع بين ا حدثین حتى أنكر بعضهم 
النسخ جملة وتفصیلاء ونمسك آخرون بالقول ما ورد عن الأقدمین 
و ادعوا الإجماع فیما لايثبت الاجماع في مثله؛ فکان هذا البحث الذي 
بين أيدينا عارضًا لاقوال الأصوليين» ومفترضا UL,‏ جدیدا تجاه النسخ فی 
القرآن» حيث يقر النسخ فی السنة المشرفة» ويبقي على ما ذهب إليه 
الأصوليون من آراء ومباحث فی محال السنة فقط» مع القول بعدم وجود 
النسخ في القرآن وان أقر بوجود تغير الأحكام فيه لتغير الأحوال» بحيث 
يمكن أن يستفاد ما ورد فی الکتاب الكريم كلما رجع الخال إلى ما كان 
عليه N‏ منرّهًا القرآن عن جرد شبهة التحریف؛ ومنزلا إياه على 
ما يليق به من خطاب العالمين إلى يوم الدين. 


Fe 


a <= 


خطة ite)‏ 
وقد قسمت البحث إلى نلانة عشر مبحٹا وخاتمة: 
وع اللحثش الأول : تعريف النسخ ad‏ واضطلاحا. 
© المبحث [AT‏ بين النسخ وغيره» فد کرت فيه: 
۱- الفرق بین النسخ و التخصیص. 


y‏ الفرق بين ال ‘em‏ و التقييك. 
٤‏ — الفرق بين النسخ و الا ستتناء, 


- الفرق بین النسخ في الشريعة والنسخ في القوانين الوضعية. 
RA‏ : حکمة النسخ. 
ع المبحث السرابسع : أركان النستخ. 
8 المبحث الخامصم : أقساء en)‏ و دكوره. 
لا البحث pol‏ : أنواغ التشخ فی القرآن الکرم: 
۱ - نسخ التلاوة دون ا حکم. 
Y‏ نسخ ا حکم دون التلاوة. 


ll ٤ 


ج البحث السسابيع: أنواع النسخ في السنة النبوية. 
8 المبحث الشناممن : النسخ بلا بدل. 

يس البحث A‏ وجوه نسخ ال حکم إلى بدل. 
ع البحث العاشر : تسخ الفعل قبل التمكن. 


ع المبحث الحادى عشر : الخبر إما أن ينسخ لفظه أو مدلوله وثمرته. 


OE 


يس البحث الثاني عشسر : الإجماع لا ینسخ ولا ینسخ به. 
8 البحث الثالث عشر : القياس لا ینسخ ولا ينسخ به. 
ع خاهةالبحث : ذكرت فيها نتائج البحث. 


والله أسأل أن ينفع به» فان كان صوابا فمن عنده سبحانه» وإن كان غير ذلك 
- والله تعالى أعلى وأعلم ‏ فأستغفر الله العظيم» وأتوب إليه. 
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القاهرة: غرة ذى القعدة ۱ ۶ اه 


AA 1 


0 


۱ A 
AGAR) 


۱ A 
AGAR) 


المبحث الأول 
لنسخ لغة واصطلاحًا 


معنی التسخ عند اللغويين : 
يطلق النسخ في اللغة على معان: 
۱-منها إزالة الشيء وإعدامه» من غير حلول آخر حله؛ نحو قولهم : «نسخت 
الريح آثار القوم»» أى: أتت عليها وأزالتهاء (ونسخت الريح SUT‏ الديار): 
Me‏ ومنه قوله تعای: : A Kuren feat‏ أي: يزيله فلا يبقي له 
LA‏ 
Y‏ ومنها: إزالة الشیء وإبداله باخر؛ يقال: نسخه كمنعه» أزاله وغيره y‏ ابطله 
وأقام شینا Mali‏ ومنه قولے EAN gle‏ 
ا ع ومنه قولهم: (نسخت ان الظلع و دسج الشيبي ala‏ 
Y‏ — ومن معانی النسخ: نقل الشيء من مکان ال مکان» مع بقائه في نفسه 
قال السجستاني ‏ وهو من أهل اللغة-: familly‏ أن تمول ما نی ds‏ 
بدن عند القائلی OM‏ 
ومنه تسمية النحويبن ‏ (كان وأخواتھا)؛: » (وان وأخواتها) بالنواسخ لإزالتها 
اعر اب al‏ ۾ إبداله بآخر تنحو قولهم: احتهد نا جح کان الحتهد ناجحا ان 
Ages‏ ناجح. 
الاسخ Advan‏ في أي المعاني: 
e‏ 00 یت في کون اللفظ حقيقة فی IGN‏ أو حقيقة في 
Lu En an‏ الإمام الرازي وأبوالحسين 
البصري: أن النسخ حقيقة في الإزالة» مجاز في النقل. 
)4( انظر لسان العرب ٤/۲۸ء‏ ط at‏ (۲) سورة اج من الاية ۴ (۳) القاموس اغیط ۲۷۱/۹. 
)٤(‏ سورة البقرة: من NAVA‏ (ھ) SES‏ الإحكام للامدي ۷/۳ ۱۶. 


> 


ع القول الثانی: وهو جحماعق منهم القفال الشاشي: أنه حقيقة في jE ja‏ فى الازالة. 
* القول الثالث: وهو لجماعة منهم القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي 

والامدي: أنه مشترك لفظى بین الإزالة والنقل لاستعماله فیهما(. 
الادله: Atal‏ القول الاول: 

استدل القائلو ن OL‏ الدسخ حقیقة فی الازالة مبجاز فی النقل: بالائی: 

أولا: إن إطلاق اسم النسخ على النقل فی قولهم: (نسخت الکتاب) e‏ 
لان ما فی الكتاب لم ينقل حقیقة؛ لأن الذي كتب فى المنسوخ الجديد مثل باقی 
الأصل وليس هو هو؛ حيث إن النقوش أعراض» والأعراض لا محلین في 
وقت واحدء وإذا كان اسم النسخ بجازا في النقلء لزم أن يكون حقيقة في 
الإزالة؛ لأنه غير مستعمل فيما سواهما؛ فإذا بطل کونه حقیقة في أحدهما تعين 
أن يكون حقيقة فى الآخر. 

ولقد اعترض على هذا الدليل: بأن إطلاق اسم النسخ على USI‏ إما أن 
يكون حقيقة أو مجازاء فإن كان حقيقة فهو المطلوب» وبطل ما cog Sd‏ وان 
كان ماز| ضرورة أن ما في e OLS‏ على الحقيقة؛ فيمتنع أن يكون 
التجوز به مستفادا من الإزالة؛ فانه غير مزال ولا يشبه الازالق فلابد من 
استعارته من معنى اخر والاجماع منعقد على امتناع إطلاق اسم النسخ 
حقيقة فی الإزالة والنقل» فإذا تعذرت استعارته من الازالة» تعين أن یکون 
مستعارا من التقل» ووجه استعارته منه أن تحصيل ما فی أحد الكتابين فی الآخر 
يجري مجری نقله وتحويله إليه» فكان منه لسبب من أسباب التجوزء وإذا كان 
مستعارا من النقل» وجب أن يكون اسم النسخ حقيقة فی النقل؛ إذ اڑماز 
لايتجوز به في غیره بإجماع أهل اللغة. 

نم وان كان ذلك مجازا في نسخ الكتاب» فما الاعتذار عن إطلاق اسم 
التناسخ في المواريث مع كونها منتقلة حقيقة» وإطلاق اسم النسخ على تحويل 
النحل والعسل من خلية إلى أخرى» فان ما ذكروه فی تقرير التجوز فی نسخ 
الكتاب غير متصور Dgo‏ 
)1( انظر احصول للامام الرازي ۱ ؛ الستصفی ۱۰۷/۱ العتمد ۳/۱ 4 الاحگام للآمدی ۱٢۷/۳‏ 


البحر اغيط ۰۷۳/۶ شرح الک کب الخير ۵/۳ ۲ ۵. 
(۲) انظر الاحکام sae‏ ۸۲۳ ۱4 


an, 


— 


انیا: اطلاق اسم النسخ بمعنی الإزالة واقع كما سبق في الأمثلة» والأصل في 
الاطلاق الحقيقة» ويلزم ألا يكون حقيقة في النقلء دفعا للاشتراك عن اللفظ؛ 
اذ الاشتراك خلاف الأصل. 

ولقد اعترض على هذا الدليل: بأنه مقایل عثله؛ فالنسخ قد أطلق ؛ بمعنى النقل 
كما سبق في ALY‏ والأصل في الإطلاق الحقيقة» ویلزم من كونه حقيقة فيه: 
لا یکون حفيقة فی ah‏ للاشتراك عن اللفظء ویس أحد الأمرين أولى 
من الاخر”". 

وأحیب عن هذا الاعتراض الأخير: OL‏ حمل النسخ على الازالة di‏ 
أولى من حمله على النقلء وبيان ذلك: أن النقل أخص من الازالة؛ لأن النقل 
اعدام dine‏ وتجدد أخری: والإزالة مطلق الاعدام» وجعل اللفظ حقيقة في الأعم 
أولى من جعله حقيقة فی as Y‏ وإذا دار اللفظ بين العام والخاصء كان جعله حقيقة في 
العام أولى؛ OF‏ الأعم فيه تكثير الفائذةء والأخص تقليل لهاء وتكثير الفائدة أولى من 
تقلیلھا'''. 
Atal‏ القول الثاني: 

استدل القائلون بأن النسخ حقیقة في التقل» مجاز في الإزالة بالاني 

أن قولك: | نسخت الکتاب؛ SN‏ حقيقة فهو المطلوب؛ وان کان Stone‏ 
فلا یکون مستعارا من الاز الة؛ لأنه غير مزال ولا يشابهه؛ فتعين أن يكون 
مستعارا من النقل لمشابهته ایام وإذا كان مستعار | car‏ كان التقل حقيقت 
فکان مجاز افى الآخر دفعا للاشتر O31‏ 


A 
من الآخر فیجعل‎ r استعمل في کل من الا ال ل = سی‎ 
مش کا فیهما لاستعماله فیهما.*)‎ 

de,‏ فالخلاف لفظی, Y‏ معنوي؛ حيث لا یترتب عليه آثر» ولیس له ثمرة. 


.1 ۲۳/۳۲۱ انظر الاحگام للامدي ۰۱۹۹۲۳ (۲) انظر المحصول للزمام الرازي‎ )٩( 
۱ ۵۵/۴ انظر کشف الأسرار عن أصول فضر الإسلام اليزدوي للبخاري‎ )۳( 
۱8 ۹/۳ الاحكام تلآمدي‎ ) ۶ ( 


سس سم 
—— 


النسخ في اصطلاح الأصوٹیین: 

اختلف الأصوليون في التعريف نظرا لاختلافهم في کون النسخ رفعا 
للحکم؛ أو بيانا لانتھاء Modal‏ 
التعريف الاو ل: 

عرفه القاضي ابو بكر (¿UL‏ واختاره این الحاحب والسبکی 
والفتوحي» ail‏ «رفع الحكم الشرعی بدلیل شرعي Mal‏ 

شرح التعريف: المراد بالرفع زوال ما ین من التعلق في المستقبل» وهو 
جنس فی التعريف يشمل كل إزالة حسية کات أو معنوية» وسواء أكانت إزالة 
لحکم al‏ لغير حكم. 

والمراد بالحكم: ما ثبت على المکلف بعد أن لم يكن LEU‏ ورفع الحكم هو 
زوال تعلق الخطاب؛ المستفاد تأبيده من إطلاق لفظ الخطاب: فالمرفوع تعلق 


الحکم بالمکلف لا ذات الحكم. 

والحكم: قيد في التعريف خرج به رفع غير الحكم. 

وحعل الرفع للحکم لیتناول مارثبت fT‏ وما نبت بالنهي. 

وقید الحکم بالشرعي: لاخراج المباح بعکم الأصلء وهو البراءة cabo‏ 
فان رفع البراءة الأصلية بدلیل شرعي لیس Pfam‏ فإیجاب صوم رمضان رفع 


)١(‏ اختلف الأصوليون في کون النسخ رفعا للحکم. أو بیانا لانتهاء أمده. فإلى الأول ذهب الباقلاني والصيرفي 
والغزالي فعرفوه بأنه: «رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه»: وقد وجه إلى هذا التعريف عدة انتقادات. 
وإلى الثاني ذهب الإسفراييني والرازي واليضاوي وغيرهم. 
انظر المستصفى ۱۱۰۷۲۱ شرح جمع الجوامع لابن السبكي ۰۷/۲ ۰۷۵ شرح مخحصر المنتهى للعضد 
als ۲‏ العقول ۱۹۸/۲ ء إرشاد الفحول ص NAG‏ 

(۲) انظر شرح العضد على ابن الحاجب ۱۸۵/۲ شرح جمع الجوامع ۷4/۲ بيان المختصر 4٩۱/۲‏ البحر 
المحيط 1٤/٤‏ شرح الکو کب المیر OTT‏ 

(۳) وھذا علی خلاف بعض الحدفية الذين يقولون: إن البراءة الأصلية حکم؛ OY‏ الله تعالی لم يترك عباده ھملا دون 
تشريع أبدا. 
ولكن صاحب كشف الأسرار ذكر أن رفع الأحكام العقلية الثابتة قبل ورود الشرعء التي يعبر عنها بالمباح بحکم 
الأصل بدلیل شرعی متأخر لایسمی نسخا بالإجماع. | 
أما صاحب التقرير والتحیر فنقل عن بعض الاصولین أنه يمكن أن يقال: لما تقررت تلك الإباحات فی الشرائع 
صارت بحكم تقریر آنبیاٹھا من حكم شرائعهم فيكون رفعها رفعا لحكم شرعی, فيكون تسخا: 
وقال الكمال بن الهمام في تحريره: إن بعض الحنفية التزموا کون رفع الإباحة الأصلية نسخاء OY‏ الخلق لم یتر کوا 
سدی فلا إباحية ولد تحريم قط Yi‏ بشرع» فالمسألة خلافیة بين جماعة اللأصولیین من الحيفية. 
انظر کشف الأسرار ۸۷۸/۳ التقریر والتحبير ۰4۱/۳ تيسير التحریر ۳۸۱/۳. 


الإباحة» وهي عدم الصوم؛ التي هي هي البراءة الأصلية؛ فهو لم يرفع حکما شرعیا: 
بل a‏ مباحا أصلياء ومثل ذلك لا يعد نسخا. 

وقوله «بدليل شرعي»: قید تان AN‏ رفع ا حکم الشرعى بالموت» فلا 
يكون نسخاء بل سقوط تكليف. 

وخرج به أيضًا رفع الحكم الشرعی بالنوم» والغفلت والجنون» والنسیان؛ فإن 
ذلك ليس بنسخ, لأن الأعراض ليست أدلة شرعیة بل هی أعراض قائمة 
بالشخص قد تزول» مثل النوم والنسيان» وقد تطول مثل الجنون والعته. 

وفي التعبیر «بدليل شرعي»: زس وغو غير اکم الشرعي - شمول للنسخ 
ببدل» وبغير بدل؛ وذلك OY‏ النسخ يقع بكليهما. 

والدلیل الشرعي: شامل لکلام الله تبا ارك وتعالی ولما صدر عن الرسول پا 
من قول» أو فعلء أو نقرير. 

و قو له «متأخر»: قيد یخرج به رفع eS E‏ الشرعي بدليل شرعي غير 
متأخرع کالاستثناء والغاية؛ لانها y Laza‏ متأخرة؛ ولاتصالها كانت رفعا 
للحكم من الأصل» لا رفعًا له بعد بڑته فللایسمی نسخًا. 

ويلاحظ في هذا التعریف أن معرفه )9 النسخ حى البشر؛ لان الرفع في 
حقيقته جاء لھم حيث علموا المنسوخ A‏ نم الناسخ ثانياء أما عند الله فليس 
هناك رفع أصلا لعلمه أن ذلك الحكم سینسخ. 
مناقشة هذا التعريف: 

y‏ التعريف من وجوہ: 

أولاً: أن رفع الحكم بالنوم والجنون إنما هو بدليل شرعي» وذلك لان النبى 
عليه الصلاة والسلام قال: «رفع القلم عن ثلائ. عن النائم حتى یستبقظ وعن الصبى 
حتى يحتلم وعن المجنون حتى یعقل).''' 

ويجاب عن هذا: ob‏ شرط التکلیف العقل؛ ويستوي في منع التكليف النائم 
و الغافل والتصوص الواردة فى بیان رفع التکلیف عن النائم و الصبي والمجنون 
ليست رافعة» بل مثبتة؛ و آن مثل النوم والنسیان هو الرافع؛ و لیس الدلیل نفسه هو 
الرافع؛ وإنما الدلیل بين أن تلك العوارض هي التي ترفع التكليف عن أمثال ل جس 
() هذا الحديث رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن غائشة وعلي وعمر بألفاظ معقاربة» وفال 


السيوطي: حدیث صحیح: انظر سنن أبي داود 1414/4 تحفة الأحوذي 588/4. 


> 


al‏ إن هذا التعريف غير جامع؛ ay‏ لایشمل نسخ التلاو ة فقط لبعض ایات 
القرآن الكريم» فنسخ التلاوة يختلف عن نسخ الحکم() من حيث زوال الحكم 
فی النو ع الثاني ((نسخ الحكم» وبقاء الحكم فی الأول ((نسخ التلاوة». 

ويجاب عن هذا: أن نسخ التلاوة إذا قلنا به یترتب عليه أحكام» منها: نسخ 
سجر da‏ القراءة على الجنب ومس سطورہ على المحدت و تجو ذلك» فنسخ 
التلاوة إذن يدخل في التعریف وإذا عرفنا ذلك نعرف أن هذا الحد جام" 
وبذلك یضعف الاعتراض على أننا ننفى نسخ التلاوة كما سيأتى. 

ويجاب عن هذا: أن المراد بالحكم في هذا التعريف ما ثبت على المكلف بعد 
ul‏ لم يكن ثايتاء شأنه في ذلك شأن الوجوب المشروط بالعقل» فهو لم يكن 
LG‏ قبل العقل ؛ نم بت بعده» وهذا لیس بقديم کی یمتنع انتفاوٴہ co Us‏ 
والمراد برفع حكم شرعی: انتفاء وجوپ التكليف بالشيء فإذا ثبت تحریم 

وقال الغزالی وابن قدامة رحمهما الله؟: ان الاعتراض فاسد من Es‏ 
¿Jue Y!‏ وذلك أن معنى النسخ یراد به قطع تعلق الخطاب بالمکلف؛ وکلام الله 
تعالى قديم لا یرهم ۾ Las!‏ الد ی یرهم هو Oo‏ لا الخطاب نفسه لم إن 
الکلام القدیم یتعلق بالقادر والعاقل do ¡HE‏ | العجز والحنون زال التعلق؛ و ادا 
عادت القدرة وعاد العقل عاد التعلق بالمکلف» و کلام الله سہحائه وتعالى کلام 
قدیم لا یتٰیں Ya‏ تل 

التعریف ¿GEN‏ لاسام Al jal‏ و اختاره الصیرفی؛ وابو اسحاق الشيرازي» 
و الا مد وعیر هم آن النسخ هو : «الخطاب الدال على ارتفاع الحکم zu‏ 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخیه as‏ 
OV)‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ۷۸/۲ التقربر والتحبیر ۱/۳ 4 
(۲) انظر التقریر والتحیر 4۱/۳ 
(۳) انظر السستصفي ۱۰۹/۱ رو ضة الناظر ص WM‏ 
)٤(‏ الخطاب الذي آخذ فی تعر بف الحکم الأصولی قدیم أما الحکم الفقهي وهو المراد هنا فهو متعلق الحکم 

الأصولي وهو حادث: فهناك فرق بين الوجوب والواجب: والحرمة والحرام.. وهکنا. 
)٥(‏ انظر الستصفی ۰۱۰۷/۱ المحصول للرازي ۶۲۳/۳۲۱ الإحكام للآمدي ٩6۱/۳‏ إرشاد الفحول 


VAG ص‎ 


ay al شرح‎ 

اث لفظ «الخطاب» على لفظ «التص»؛ ليكون شاملا للفظ والفحوى 
و الفهوم؛ فانه يجوز نسخ جمیع ذلك. 

ززالدال على ارتفا ع الحکم» يتناو ل : الام والٹھی و الخبر و حمیع آنوا ع 
الحکم من التذدب» والكراهة dl,‏ قجمیع ذلك فل ینسخ, 

«الخطاب المتقدم) فيد e‏ التعر یف يخر ج ايجاب العبادة ابتداء فإنه يزيل 
حكم الفعل ببراءة الذمة ولا يسمى نسخا؛ لأنه لم يرل حکم خطاب. 

قوله: «علی وجه لولاه لكان ثابعا»؛ OY‏ حقيقة النسخ الرفع» وهو إنما يكون 
رافعًا للمتقدم» بحيث ولا طروئه لبقی مستمرّاء فلو لم يكن هذا ٹابتا لم يكن 
هذا رافعا؛ لأنه إذا ورد أمر بعبادة موقتة» وأمر بعبادة أخرى بعد مضي ذلك 
الوقت لایکون GUN‏ سحا فاذا قال: $ AAA‏ ثم قال في 
للیل: (لاتصوموا) لایکون ذلك نسخاء بل الرافع مالا يرتفع الحکم لولاه. 

((مع تراخيه عن۸))؛ لا ند لو اتصل لکاہ ders‏ وإتمام لمدة العبادةع لا سا( 

ما یرد على هذا التعريف: ورد علی هذا التعزیش إشكالات وانتقادات نوجزها 
فیما يلي: 

أولاً: أن الخطاب الدال على ارتفا ع الحکم الثابت هو الناسخ» والنسخ هو 
نفس الارتفاع فلا يكون الناسخ هو N‏ 

الجواب: وأجيب عن هذا الاشکال بألا نسلم أن النسخ هو ارتفاع الحکم 
بل النسخ نفس الرفع الذي يستلزم الار تفا ع» والرفع هو الخطاب الدال على 
lo‏ وذلك OY‏ النسخ یتطلب رکنین: الأول الناسخ؛ والثاني المنسوخ» 
والناسخ هو الرافع» أي: الفاعل» والمنسوخ هو المرفو ع» أي: الذي يقع عليه 
الفعل (أي: المفعول). 

والرافع والمرفوع (أي: الفاعل: والمفعول) يستدعيان رفعا وارتفاعاء أي: 
فعلاً وانفعالا. 
(۱) انظر نهاية السول ۱٦۳/١‏ الإحكام للآمدي ۰۱۵۱/۳ ۱٥١‏ المستصفى ۰۷/۱ ۰۱ ۰۱۰۸ النسخ في دراسات 


الأصوليين ص٣‏ ". 
(۲) انظر الاحكام للآمدي ۱٥۲/۳‏ مناهج العقول مع نهاية السول للاسنو ی ۱۹۳/۲ النسخ فی دراسات 


ve :۳ ٤ص الأصر لین‎ 
ne 
Eo 


والرافم هو: الله تعالى على الحقيقة. 

و ال سمى الخطاب ناسخاء فإنما هو بطريق التجوز. 

والمرفو ع هو: الحکم. 

pe);‏ الفعل صفة الرافع + هو الخطاب: 

والارتفاع الذي هو نفس الانفعال صفة المرفوع (أي: المفعول). 

وذلك على نحو فسخ العقد فإن الفاسخ هو العاقد» والمفسوخ هو العقد 
و الفسخ صفة العاقد وهو قو له: ((فسخت)؛ والانفساخ die‏ العقد» وهو 
انحا٦لہ‏ بعد „sl‏ امه 

الاشکال الٹانی: آن هذا التعریف لیس بجامع و لا al‏ وبيان ذلك: 

اما کونه غير جامع؛ فلأنه يخر ج منه النسخ بفعل الرسول E‏ فهو لیس 
بخطاب, ويخرج منه نسخ ما ثبت بفعل الرسول وی ولیس فيه ارتفا ع حکم 

بت بالخطاب. 

وأما كونه غير مانع؛ فلانه لو اختلفت الأمة في الواقعة على قولين؛ وأجمعوا 
بخطابهم على تسويغ N‏ للمقلد ثم أجمعوا بأقوالهم 
على أحد القولين؛ فان حکم glo Y olas‏ الثاني دال على ارتفاع حکم 

خطاب الإجماع N‏ الإجماع لا ینسخ ولا ینسخ به". 

الجواب: أجيب عن ذلك بجوايين: 

(۱) أن النسخ بفعل الرسول”" إنما هو في قوة القول» a‏ لف فهو 
دلیل على الخطاب الدال على ارتفا ع الحکم؛ وليس الفعل نفسه هو الدال 
على الار تفا ع. 

(ب) آن لنا في abs‏ الإجماع جوابین: 
آولهما: أنه مهما اجتمعت الامة على تسویغ الخلاف فی حکم مسألة 
معينة و كان اجماعهم قاطعاء فلا نسلم تصور إجماعھم على مناقضة ما 
أجمعوا عليه Y yl‏ ليصح ما قيل. 
ثانیهما: لو سلمنا بصحة إجماعهم على مناقضة الإجماع الأولء فإن 
الحکم الثابت سواء أكان وجوبا أو حرمة لیس مستندا إلى الاجما ع ¿GUN‏ 
نما هو مستند إلى دليل سمعي ثبت به الحكم الظنی Na‏ وهو سندهم 

(۱) انظر الإحكام للآمدي ۰۱۵۳/۳ NOE‏ (۲) انظر الإحكام للآمدي ۱۵۲/۳ 

(1) فعل الرسول پٹ نوع من آنواع سننہ المطهرة التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: قول» وفعل؛ واقرار على فعل. 


الموجب لإجماعهم على ذلك الحكم فيكون إجماعهم دليلاً على وجود 

الخطاب الناسخ» ولیس ابحماعهم هو الذي نسخ(. 

الاشکال الثالث: أن المرفو ع إما حکم ثابت؛ وإما ما لا ثبات له وا 
الثابت لاعکن رفعه» وما لا ثبات له لا حاجة إلى candy‏ فدل على أن النسخ رقع 
مثل الحکم الثابت» لا رفع Mas‏ أو بيان لمدة العبادة كما قال الفقهاء. 

الجواب: أجيب بأن هذا الاعتراض فاسد؛ لأننا نقول بأن النسخ رفع لحکم 
ثابت لولاه لبقي ثابتاء فالرفع من المرفوع کالکسر من المکسور والفسخ في 
العقد؛ إذ لو قال قائل: ما معنی کسر الانية وابطال شکلها من تربيع وتدویر؟؛ 
فان الزائل بالکسر هو تدوير الاناء سواء أكان هذا التدویر موجودا باعتبار نظر 
المشاهد cal‏ أو معدوما باعتبار أنه حال لا وجود له والمعدوم لا حاجة إلى 
ازالته» و المم جود لا سبیل إلى إزالتهء فیقال: معناه أن استحکام شکل الانية 
یقتضی بقاء صورتها دائماء لولا ما ورد عليه من السبب الکاسر» فالکاسر قطع 
ما اقتضاه استحکام بنية الا نية دائما لولا الکسرء فكذلك الفسخ یقطع العقد من 
حیث إن الذي ورد عليه لو لاه نداي فان عقد الب سيب للملك مطلقا بشرط 
الا يطرأ قاطع» ولیس طروء القاطع من الفسخ مبینا لنا أن البیع في وقته انعقد 
مؤقتًا حدودا إلى غاية الفسخ»فإنا نعقل OF‏ یقول: بعتك هذه الدار سنة» ونعقل 
أن یقول: بعتك وملكتك أبداء نم يفسخ بعد انقضاء السنة» وندرك الفرق بين 
الصورتين» Oly‏ الاولی وضعت للك قاصر بنفسه والثانية وضعت لملك 
مطلق tye‏ إلى أن یقطع بقاطع» فإذا فسخ كان الفسخ قاطعا لحکمه الدائم 
بحکم العقدہ لولا القاطع؛ لا بيانا لكونه في نفسه قاصرا. 

وبهذا يفارق النسخ التخصيص: فان التخصیص يبين أن اللفظ ما أريد به 
الدلالة الا على البعض: والنسخ یخرج عن اللفظ ما آرید به الدلالة ¿Vado‏ 

وهذه الاجابة تبين لنا أن ذلك الاعتراض فاسد من حيث الأصل؛ OY‏ 
المقصود «برفع الحکم» رفع حكم ثابت لولا الناسخ لبقي هذا الحكم ثابتا. 

ويمكن أن نقیس هذا الشیء العنوي على شيء حسي مادي» فشبهه بالكسر 
من المكسورء والفسخ في العقود» فلو قال قائل: إن الکسر ما أن يرد على 
)١(‏ انظر الاحکام للآمدي 1814/9 ۱۵۵. 
(۲) انظر روضة الناظر ص۳۷ أحكام اللسخ في الشريعة الاسلامية ص۱۹ء المستصفى للغزالی ۱۰۸/۹. 


(۳) انظر المستصفى SAD‏ ۱۹ء ۹۰. 


معدوم أو موحود فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه» والموجود لا ینکسر ۾ کان 
هذا القول غير صحيح؛ oY‏ معناه أن له من استحکام البنية ما یقی؛ لوللا 
الگسر؛ و ندرك التفرقة بين كسره وبين انکساره بنفسه لتنا هي الخثل فيه» كما 
OCN N‏ 
التخصیص التسخ؛ فان التخصیص يدل على أنه SI‏ 

التعريف الثالث: 

عرقه البيضاء ی THe‏ : «بيان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعي متراخ ¿Vas‏ 

شرح التعريف: قوله (COLD‏ جنس في التعريف يشملل کل le‏ فهر يصدّق 
ببیان الابتداء» OLS‏ المجمل والعاء ء یصدق Leal‏ بیان الانتهاء. 

۾ اضافة «len‏ إلى الا ashes‏ اخر جت La‏ الا clio‏ كبيال المجمل بالمبین؛ 
و العام بالمخصص » و المطلق ‚ai‏ 

وتقيبد هذا البيان بكونه لحكم شرعی: مخرج لہیان A‏ الحکم العقلی ۾ شو 
البراءة الأصلية؛ فإن شرعية الأحكام بعدها ليست نسخا لھا ١‏ لعدم ہو تھا بنص 
شر تبي . 

والحكم الشرعي: شامل لما یت المي ولما بت e‏ وشامل لفعل 
الرسول E‏ وللتلاوة دون الحکم؛ إذ في نسخها Oly‏ لانتهاء تحريم قراءتها 
على المحدث. 

وتقييد البيان بكونه بطريق شرعي» أي: بدليل شرعي: قول أو فعل» يخر ج 
أنتهاء الحکم الشرعی بالعقل کانتهاء الحکم یمه اسا المکلف؛ أو قطع يده His‏ 
فلم يجب غسلها فليس ذلك نسخا؛ إذ النسخ لا يكون بالعقل رأسّاء وإلا 
لادعی أقوام في العصور المختلفة أن مصلحة حکم بعينه قد انتهت» أو مفسدة 
حکم بعینه قد ز الت ren‏ فينتهي الحكم بذلك أمرا ونهیاه وما كان الله ليدر 
ee‏ ۳ اي per tr‏ وفق 01" العباد» و حسیما 

e 

Y 27‏ ن العلم BLAS)‏ ای کر کہ 


(١)انظر a‏ الناظر ص۳۷ ll‏ في دراسات الأصو لین ص۳۸. 
(۲) انظر الایها ج في شرح المناهج ۲ ۰۱ نهاية السول مع شرح الیدخشی ۱۹۶/۷ 


\A bo‏ کہ 


ووصف البين بکونه «متراخیا» لبيان الواقع؛ OY‏ ذلك حقيقة النسخ؛ إذ لو 
اتصل البيان بالبین نحو: «اقتلوا المشرکین إلا أهل الذمة»» أو «لا تقتلوا أهل 
لذمة» عقب اقلا المشركين لم يكن هناك حكم ثابت ہنتھی؛ لأن الحكم إنما 
ينبت ویتقرر بعد تمام الکلام» ومثل ذلك تخصيص للعام لا نسخا» وعلى 
ذلك فيتوقف حكم أول الکلام على آخرہ باعتبار أنه كلام واحد متصل. 

و خلاصة العنی: أن الخطاب الأول له غاية في علم الله تعالی» ينتهي الحكم 
عندها لذاته» ٹم يحصل بعدہ حکم آخر لکن ١‏ لحصول والانتهاء فى الحقيقة 
راجعان إلى التعلق بافعال ١‏ گا 
مناقشة هذا اٹتعریف: 

ویمکن أن یتو جه على هذا التعريف ما یخل بکونه جامعا مانعاء نوضحه 
فيما يلي : 
» أولاً: إن هذا التعریف لايشمل النسخ قبل التمكن من الفعل؛ لعدم دخول 

وقت الفعل؛ وذلك لأن قوله: «بيان اثتهاء حكم شرعي» مشعر بأن الحكم 

الذي بين انتهاء أمده قد دخل و قت العمل به فالفعل الذي لم يدخل وقت 

العمل به غير داخل فی التعريف فیکون غير جامع. 

ومقتضى هذا أن النسخ لا de‏ الحکم الذي لم يتمكن المكلف من 

فعله مع أن جمھور العلماء يقولون بأن النسخ قبل التمكن من الفعل 

ES 

الجواب: يجاب عن هذا OL‏ المقصود من قول البیضاوی: «ییان نها So‏ 

شرعي» بيان انتهاء تعلق الحكم» وانتهاء التعلق يصدق بدخول وقت العمل 

بالحکم» وبعدم دخول وقت العمل SEN‏ فيكون التعريف شاملاً لنسخ 

الحکم قبل التمکن من فعله. 

AA A: Cm‏ ا شوہ سو یر 

فإن قوله: : ((انتھاء حکم شرعي) مشعر بأن المنسوخ م لايد أن يكون حکما 

شرعياء فيكون هذا الخبر کر ریہ وس عليه؛ 

فيكون التعريف غير جامع. 

(1) انظر کناب الدسخ في دراسات الأصوليين ص۳۹۔ 
)٦(‏ انظر تھایة السول AVE‏ (۳) نهاية السول ET‏ 


> 


الجواب: يجاب عن هذا بان نسخ الخبر المجرد عن الحكم الشرعي غير 
وافع» وعلى فرض وقوعه فهو نادر والنادر شاذ لا اعتبار به» والتعريف LE]‏ 
يكون للكثرة الغالبة. 

(Ej أن هذا التعریف الذي هو بيان لانتهاء حكم شرعي بطريق‎ ASG m 
يصدق على قول الراوي الواحد العدل اذا جاء متراخيا أنه ينسخ الحكم‎ 
Masa الشرعي » وهذ! لیس من النسخ في شيء» فالتعريف غير‎ 
قول‎ OY والجواب: أن قول الراوي العدل لا يدخل فى هذا التعريف مطلقا؛‎ 
القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى «بيان انتهاء الحکم) مراد به بيان‎ 
col الشار ع انتهاء الحکم وقول الراوي العدل غير صادر من الشارع‎ 
فيكون غير داخل في التعريف» فيكون التعريف مانعا".‎ 

9 رابعا : إذا اختلفت الأمة على قولين» فان المكلف مخير بينهماء ثم إذا أجمعو | 
على آحدهما فإنه يتعين الأخذ به» وحینئذ يصدق التعريف المذكور للنسخ 
على هذه الحالةء مع أن الاجماع لاینسخ ولا ينسخ به اتفاقا"» فالتعريف 
غير مانع: 
الجواب: يجاب عن هذا بأن الحکم الشاي لیس مستندا إلى الاجما ع وإنما 
هو مستند إلى ما اعتمد pl ade‏ من Er UV‏ إجماعهم دليلا 
على وجود الخطاب الشرعي الناسخ» كما تقدم تقرير ذلك فيكون فردا من 
أفراد المعرف لا غريبًا عنه. 


(۱) أصول الفقه لشیختا الد كور زهير ۵/۳ 4. 

یدب روي ۸۷۲ 

(۳) أصول الفقه لشیخنا الدكور زهير ۵/۳ . 

(4) انظر نهاية السول Y‏ ۰۱ > النسخ في دراسات الأصوليين ص4۲ احکام النسخ في الشريعة الإسلامية 


AAA 


المبمت التانی 
الفرق بين النسخ والتخصیص 


الفرق بين النسخ وغیسره 

١‏ الشرفق بين النسخ والسجخصیص ؛ 

الفرق الأول: أن التخصيص ترك بعض الأعیان: والنسخ ترك بعض الازمان» 
قاله — A‏ إسحاق الإسفر be?‏ 
Zu‏ ,الا الاز با قال الغزالى ان وان ؛ فان الأعيان وی 
لیستا من أفعال المكلفين؛ والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان: 
والتخصیص يرد على الفعل فى بعض الأجوال DAN‏ 

الثالث: التخصیص لايكون إلا PW a‏ بخلاف النسخ فانه يكون لكل 
الأفراد» dey‏ هذا فالسخ آعم laa‏ لکن اختار الرازي خلافهہ.''' 

الرابع: أن التخصیص A‏ والدستیخ تبدیل حكاه القاضي أبو الطيب عن 
مستحیل؟ ۽ لذن الردة تبديل وليست بنسح؟ قال تعالی: ھن دادما مار 
‚te FALSE, ۲ “‏ 
ICSE LAGE‏ 4 

الخامس: أن التسخ يتطرق إلى كل حکم سواء أكان ابا في حق شحص 
واحد al‏ أشخاص كثيرة و التخصيص y‏ یتطر ق إلى الأول. 

ومنهم من عبر عن هذا بعبارة أخرى فقال: التخصیص لا يدخل في الامر 
y palo‏ و احدء والدسخ يدخل فيه. 

ساس رر رش رہ از 
)١(‏ انظر المستصفغ = AH‏ 


.1 4/۲ انظر منهاج الوصول للبيضاوي ص ٥٦ء والإبهاج في شرح المنهاج‎ )٢( 
ANAS سورة البقرة من‎ (8) YY انظر المحصول للإامام الرازي‎ )۳( 


السابع: إنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ» وأما التخصيص 
فلا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمخصوص وفاقا. 

الٹامن: إنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى» ولا يجوز التخصیص. 

التاسع: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته, بخلاف التخصیص فانه بيان المراد 
باللفظ العام» ذكره القفال الشاشی والعبادي فی زيادته» وهذا على Shy‏ 
لقاضي وأما على رأي غيره فینبغی أن نقول: انتهاء حکم بخلاف التخصيص. 

العاشر: إن الشخصیص بیان ما أريد بالعموم والنسخ بیان مالم یرد 
El‏ ذكره الماوردي. ۱ 

الحادى عشر: أن التخصيص يجوز أن يكون U tie‏ بالعاي أو متقَدمًا عليه 
أو متأخرا عنه» ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدمًا على المنسوخ ولا مقترنًا به 
بل يجب أن يتأخر عنه. 

الثاني عشر: أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب, والتخصيص قد يكون 
بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع: 

الثالٹ عشر : ان التخصيص يجوز أن يكونٍ بالاجماع والنسخ لایجوز أن 
يكون بالإجماع. 

الرابع عشر: أن التخصيص یور آن يكون فی الأخبار والاحکام والنسخ 

الخامس غشر : التخصيص على الفور» والنسخ على التراخى» ذكره 
الماوردي» وقال الزركشي: وفيه نظر. 

السادس عشر: أن تخصيص المقطوع بالمظنون واقع ونسخه به غير واقع. 

السابع عشر: أن التخصیص لا يدخل فی غير العام بخلافىی النسخ فإنه يرفع 
حكم العام و الخاص. 

الثامن عشر: أنه يجوز نسخ الأمرء بخلاف التخصیص, على خلاف فيه. 

التاسع عشر: أن التخصيص بوذن ab‏ المراد بالعموم عند الخطاب ما عداہ, 
والنسخ يحقق أن كل ما يتناوله اللفظ مراد في الحال» وان كان غير مراد فیما 
بعده» وكان اللفظ المطلق Y‏ يدل على الزمان أصلاء وإنما يدل على الفعل» ثم 
الز bob‏ 


(١)انظر‏ الفرق بین التخصیص والدسخ في البحر المحيط 741/7 8 4 ۰۲ إرشاد الفحول للشركاني ص 4۲ ۰٩‏ ۳ ۱. 


قال الزرکشی: واعلم أن هذه الفروق أكثرها أحكام, أو لوازم ثابتة 
لأحدهما دول الآخرع | . 
؟-الغرق بین النسخ والیداء: 

لکی نفرق بین النسخ والبداء WY‏ وأن نعرّف البداء ولا ونثبت حقیقتہء ثم 
نقارن بينه وبين النسخ» فيتضح لنا بعد تصور کل منهما الحق الذي لا مرية فيه. 

قال العلماء: البداء» يطلق في لغة العرب على معنيين: 

أحدهما: الظهور بعد الخفاء كما يقول المسافرون: بدت لنا ماذن المدینق 
يعنون أنها ظهرت لهي فرأوها بعد أن کانوا لا يرونهاء ومن الآيات التی 
استعمل فيها القرآن الكريم البداء بهذا المعنى قول الله تعالى: # برا ےن 
SISI TECHN‏ 

وثانيهما: نشأة رای جدید لم يكن موجودا؛ جاء في القاموس: «وبدا له من 
الامر بدواء و بداء؛ و coll‏ أي: نشا له فيك رأي» cb!‏ و منه قو له تعالى: ie:‏ 
ge ESAS‏ ۱ 

وجاء فى المعجم الوسيط: بدا بدوا وبداء: ظهن وبدا له فی الأمر كذا: جد له 
فيه shy‏ 

وظاهر أن البداء بالمعنيين یستلزم سبق الجهل» وحدوث العلم وكلاهما 
محال على الله تعالى» يشهد لذلك العقل والنقل. 

أما العقل: فإنه يقرر نتيجة للنظر الصحيح في هذا العالم: أن الله عز وجل 
متصف أزلاً وأبدًا بالعلم الواسع المحيط بكل شيء» كما هدانا النظر الصحيح 
فی هذا العالم على أنه سبحانه وتعالى لايمكن أن يكون Wate‏ ولا محلا 
للحو ادث؛ والا لكان ناقصاء وعليه فلا يكون إلها؛ إذ الجاهل عاجز عن أن 
يخلق هذا العالم بهذا النظام المعجز» ومثله في عجزه الحادث» وقد ثبت أن الله 
تعالى هو الخالق المبد ع لهذا الكون كله بما فيه من عجائب: شمس» وقمر 
ونجوم وکواکب؛ ولیل ونهار E‏ ےت و 4 فیستحیل إذا عليه 
(1) سورة الز ی OW‏ ٤٦ء‏ ۸ 4. (؟) سورة پرسف: من الآية .۳٣‏ 


(۳) انظر القامو س المحیط ۸/۱ المعجم الوسیط ۱/۱ ٤ء‏ آساس البلاغة للز غخشري ص ۱ ۳. 
(؛) سورة یس الآية ۰ 4. 


ONS تعال الله عما یقولون علوا‎ call 

آما الأدلة النقلية على استحالة البداء على الله تعالی فكثيرة تثبت إحاطة الله 
تعالى بكل شيء علماء وأنه الخالق لا غيره القديم التصرف فی ملكه كيف 
يشاء. 

ESAS Gale} سن ذلك قوله تعالی:‎ 
SSIS BMS 

- - ۱ صهے کک رک اگ 1 Ar Cree EI‏ 5و نمرج a‏ 

ALAS PYG A وقوله تعالی: ل«‎ 
: LAO a رو با ا 3 و پر‎ EA 
4 SS) AG BV AAA 

وقوله تعالى : > SINGER‏ 

VERF ELITE DE 

OA 


8 


وقوله سبحانه وتعالى: « EN‏ 
من هذه النصوص وغيرها یثبت أن الله تعالى يستحيل عليه البداء بالمعنيين 
السابقين؛ لأنهما يلحقان العجز بالله تعالى» تعالى عن ذلك علو ا WS‏ 
تقول القاضي أبو الوليد الباجي في كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول 
ردا على من رأي أن النسخ من البداء: «والبداء معناه وحقيقته استدراك علم ما 
کان خفيا مستتراء من بدا له العلم به بعد خفائه علیه فتذلك يقال: بدا الفجر 
اذا ظهرء وبدا الکو کب ومنہ قوله تعای: ٭ وداش اف الوا حون چ“ 
وليس أحدهما من معنى الآخر في شيء؛ لأن الأول لا يوجب لله تعالى صفة 
مستحيلة؛ لانه حين أمره بالفعل عام al‏ سينتهي عنه, وعا م ما يؤول إليه ا حال 
فیه والذي يبدو cal‏ والله تعا ی منزه عن ذلك. 


() انظر السسخ بين النفي والاثبات للدكتور فرغلي ATV‏ (؟) سورڈ اخدید, AAA‏ 

(۳) سورة الأنعاه. الآية ۹. (4) سورة الرعد الآيات ۸۔ Due‏ سورة الزس Y ay!‏ 

۱۳۷ ۱۱۳۹/۱ انظر مداهل العرفان ۷۷/۲ البسخ فی القرآن الكرعم ۹ ۱ السخ بين النفي والاثبات‎ )٦( 
۱ 4 ۷ سورة الزم الآية‎ )۷( 


A y Bo — 


و إن أردتم بالبداء الإزالة على ما نقوله في النسخ: فلا عنم cola‏ ویکون 
اخلاف فی العبارة. 

فان قالوا : فلا فائدة في أن يأمر الباري ۔ Wad‏ ۔ بالفعل e‏ ؛ لم ينهي عنه قبل وقت 
فعله وهذا من جملة العبث واللغوء والباري سبحانه منزه عن ذلك. 

واخواب: أن يقال لهم من أين قلقم أنه من جملة العبث واللغوء دللوا على هذا 
إن كنتم قادرین. 

وجواب ثان: AA‏ العزم على 
الفعل ؛ في وقت العبادة» واعتقاد و Naa jo‏ ۱ 

سی الأول Y‏ يليق بالله تعا ی لا قدمنا من أدلة تثبت أن الله جل 
جلاله عليم بکل شيء. 

آما إن كان الراد بالبداء: الإزالة» معنی أن الحكم كان موجوداء ثم عه الله 
تعالى فهو واقع في قدرته سبحانه وتعالى» فلا تنع هذاء إذ يكو ن البداء هنا 
مرادفا للازالة التي يطلق النسخ لغة عليهاء وبهذا يكون الخلاف لفظياء ولا 
. يكون البداء هنا مستحيلا على هذا,العنی SAN‏ 

وحیث قد دنا معنی ادا gg‏ »يمكتنا أن تذكر الفرق بين البداء 
وبين النسخ لیکون القارئ على بينة من آمره فنقول: 

إذا كان البداء معنی الإزالة على ما نقوله في النسخ » أو کان معنی افتتاح أمر 
م یکن فهذا لا شيء فيه؛ إذ هما معنی النسخ الذي نحن بصدده. 

أما إذا كان البداء ‏ كما قدمنا ‏ اما الظهور بعد الخفاء» أو نشأة رأي جدید: 
و استدراك علم ما كان خفيًا مستا مما بدا له العلم به بعد خفائه عليه أو كان 
مجناه تبین شىء بعد أستبهام 5% . 

هذه العاني متقاربة توٴدي كلها إلى معنی واحد هو سبق الجهل بالامور؛ 
ووضوح الصلحة بعد أن كانت خفية؛ فهذا العنی مباين لللسخ من وجوه" 

آولا: أن النسخ لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى» فهو وحدسه الذي علاك 
رفع الأحكام عن العباد أو تقريرهاء أما البداء فلا يكون إلا من ا خلوقین؛ ولا 
)١(‏ انظر: كتاب إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجي ANY‏ 
(۲) انظر الدسخ بين النفي والإثبات ۱/ ATS‏ 


: ا خلرقین علمهم محدود قال تعالى‎ OY كن أن يوصف به الله عسز وجل؟‎ E 
"۷ LEIS Salis > 

ثانيا: آن النسخ يعلم الامر فيه أزلاً ما يكون عليه هذا الأمر عند صدوره 
للم‌کلفین بخلاف البداء» فلا يعلم الآمر فيه من أمره شيعا إلا عند صده ور وقد 
يأمر بالشيء ثم يتبين له الخطأ cad‏ فیعدل عنه لظهور عدم المصلحة في الأمر الأول. 

وعليه فالبداء مسبوق Hark‏ دائما؛ لعدم إحاطة ا خلوقین بالعلم أزلاً. 

فإذا نظرنا مثلا إلى مشر ع قد أصدر تشريعاء فسرعان ما تأتي اللوائح المعدلة 
تتری» لما ظهر في التشريع من خلل؛ وهذا داب البشر؛ OV‏ عقوله قاصرة 
فيعملون على قدر وسعهم؛ إذ : Y‏ يكلف الله نفسا الا ¿gas‏ 

ثالغا: : أن في النسخ یعلم الامر أنه سيرفع النسو خ عن العباد فی وقت كذا إلى 
بدل اخر هو كذاء أو إلى غير ما بدل عند القائلين يه حسب علمه تعالى ور حمته 
بعباذة. ۱ 

ففي النسخ معلومية الابتداء والانتهاء للناسخ وهو الله سبحانه وتعالى, 
بخلاف البداء فان صاحبه Y‏ يعلم متی ينتهىئ”العمل به؟ وهل فيه مصلحة؟ وهل 
يلغيه إلى غيره؟ كل هذا غيب بالنسبة لصاح البداء. 

ومن هنا نعلم أن الناسخ ple Sag‏ خ y‏ ویعلم أيضا الحكم الذي 
سيحل محله» بخلاف صاحب البداء فلا یعلم شینا من ذلك. 

بهذه الفروق یتضح لنا الأمر» ونعلم البداء على حقيقته» والنسخ AS‏ 
des‏ هذا فان آرید بالبداء: | تبین فی بعد استبهام کے علی میں آن الامور 
J‏ تكن ظاهرة للمولى سبحانه وتعال ؛ فیحکم بخلاف الامر الذي فيه الصلحة, 
نم تظهر له الصلحة فیعدل عن حكمه السابق فهذا حض افتراء ‏ تنزه الله جا 
حلاله عن ذلك . 

اما إذا كان معنى البداء: تغير الأحوال مع سابق علم الله يكل حالة؛ فلا مانع» 
من هذا الإطلاق» ولا شيء فيه ولکن نرى أن البعد عن مواطن الريب اسلم 
خصوصا أن القائل بالبداء الروافض؛ لاعتقادهم جواز النسخ على الله تعالى مع 
تعذر الفرق عليهم بين النسخ و OSB‏ 


۱۶۰/۱ انظر النسخ بين النفي والاإثبات‎ )۲( ADA سورة الاسراع‎ )٩( 
NE ١/١ انظر النسخ بين النفي والایات‎ )۳( 
۱ء النسخ بین التفي والإثبات ۱۳۹/۱۔.‎ ١۷/٣ انظر الإحكام للآمدي‎ )4( 


۲ الفرق بين النسخ والتقیید: 

عرفنا فيما سبق تعریف اللسخ؛ ؛ أما تعریف التقیید فهو : ob)‏ يتبع المطلق بلفظ 
ذل شيوعه) بمعنى أنه بعد ورود امقيّد لا يعمل بالط على ASUS‏ 
Lily‏ يعمل به على النحو الدي ورد القد ca,‏ لان و رو ۵ Lal‏ بیان آن امراد 
بالماهية بعض جزئیاتھاء وهو ما دل عليه المقيد. 

هذا وقد اتفق الأصوليون على أن اللفظ إذا ورد مطلقًا فقط حمل على 
اطلاقه وإذا ورد مقيدا فقط حمل على تقييده؛ كما حکاہ الشو کانی!. 

ففي Dt‏ الأولى: ۱ 

آما إذا ورد اللفظ مطلقا تار ومقیدا تارة آخری» فقد یختلف حكمهماء 
PE > ee‏ 

وشا Re‏ 4" فإننا إذا نظرنا في هذا الآية نری أن 

ہیں ER A‏ 
فلا يحمل المطلق على المقيد هنا؛ لعدم OULD‏ 3 الجمع بينهما. 

وان كان قد استثتی الامدي وابن الخاجب صورة وهي ما إذا قال: (أعتق 
رقبة)» ثم قال: (لا تعتق كافرة)» أو.قال: (لا تملك كافرة)» فلا خلاف كما يقول 
الآمدي فی مثل هذه Misal‏ القید یو بحب تقييد الرقبة المطلقة بالرقبة 
السلمة وهذا renal y‏ 

الحالة الثانية: آن یتحد حکم الطلّق راان وتحت هذا أربع صور: 

الصورة الاول: أن یتحد الحكم ویتحد السبب al‏ ویکون لاطلاق 
والتقييد داخلين على الحكم نفياء وذلك مثل أن يقول فی کفارة الظهار مثلا 
Y)‏ تعتق مکاتبا)ء ثم يقول: (لا : تعتق مکانبا کافر)» وهنا لا یحمل فلطلق على 
المقيد؛ لأنه لا تعارض؛ إذ عکن العمل بهما Lage GIL‏ 

الصورة الثانية: أن يتحد الحكم والسبب» ويدخل الإطلاق والتقييد على 
(۱) انظر النسخ فى القران الكرج ...١ 4 5/١‏ وقال الشوكاني: هو ما دل على الماهية بقيد من قيودهاء إرشاد الفحول 

ص 5 ١‏ ١ء‏ السسخ بين النفي و الاثبات ١٤١/١‏ 
(۲) انظر ار شاد الفحول ص٤ .١5‏ 
)٣(‏ سورة السساء MEA‏ 


( 4 ) انظر الاحكام للآمدي ۳/۳ 4 مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد ۵/۲ ۵ ۱. 
(۵) انظر فراع الرحموت ۳۹۱/۱ النسخ بين اللفي والاثبات ۳/۱ ۰۱۶ 


الحکم إثباتا ولا خلاف بین الأصوليين في حمل المطلق على المقيد» ولكن 
الخلاف بینهم فیما إذا تأخر المقيد» هل يعد ون" 

أما الشافعية فإنهم يحملون المطلق على القید 9 سواء نقدم) أو قارن» 
A‏ الشافعية یر اه نسخال. 

و متال انحاد الحكم و السیب؛ ودخول الإطلاق و التقييد على الحكم GU‏ 
مثل ما رواه البخاري ‏ رحمه الله أن أبا هريرة  e‏ قال: «بینما نحن 
جلوس عند النبي چا إذ جاءه رجل» فقال: يا رسول الله. هلکت. قال: مالك؛ قال: 
وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله لة: هل تجد رقبة تعتقھا؟ قال: Y‏ قال: 
فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستین مسکینا؟ قال: 
لا. قال: فمكث النبی e‏ فبينا نحن على ذلك أتي النبی نٹ بعرق فيه تمر - والعرق 
الکتل - قال: أين السائل؟ قال: أناء قال: مخذ هذا فتصدق به, فقال الرجل: على أفقر منا 
یا رسول الله فوالله ما بين لابتيها ‏ يريد الحرتين ‏ أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك 
اللبي e‏ حتى بدت أنيابه؛ ٹم قال: اطعمه Malay‏ 

فهذ! ا حدیث قد ورد فيه لفظ ede Geet‏ بالتتابع» ورواه آیضا مسلم 
بلفظ التتابع, وإن كان قد جاء عن مسل حدیت آخر ورد فيه لفظ الشهرین 
مطلقاعن العتابع وهذا gra‏ رواه‌مسلم في صحيحه هو عن 
بي هريرة أيضا قال: 

«وقع رجل بامرأته في رمضان» فاستفتى رسول الله ا عن ذلك: فقال: هل تجد رقبة؟ 
قال: لا قال: وهل تسعطيع صیام شهرين؟ قال: لاء قال: فأطعم ستین Kam‏ 
فهذان ا حدیثان اتحد فيهما ا حکم والسببء ودخل الاطلاق والتقييد على 
الحكم؛ وذلك لأننا إذا نظرنا إلى الحكم فيهما لوجدناہ قد قيد الصيام فی 
الحديث الأول بالتتابع حیث قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعین؟»؛ 
بينما حديث مسلم قد أطلق صيام الشهرين» حيث قال: «وهل تستطيع صيام 
شھرین؟)؛ فيجب هنا حمل المطلق de‏ ويلزم من ذلك وجوب التتابع 
في كفارة الوقاع في رمضان؛ وبهذا aot‏ بين اخدیتین» والتصوص عليه لدى 


۰۱۳/۱ الإحكام للآمدي 4/۳ الشسخ بين النفي والائیات‎ ۰۳٩۲۲٩ انظر فرام الرحموت‎ )١( 
۰۱۲ ۱/۶ انظر فتح الباري يشرح صحيح اليخاري‎ )۲( 


Ya 
> 


الثقات: أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما؛ OY‏ ترك الدليل لا یکون 
إلا في حالة الضرورة عند النسخ"". 

الحالة asus‏ أن يتحد Sl‏ و السیب؛ ويدخل الاطلاق والتقييد على 
السبب؛ وقد جری فيه ا خلاف بین الحنفية والشافعية فالحتفية لا يحملون 
المطلق على المقيد لعدم التنافي بين الأسباب» والشافعية يحملون المطلق على 
المقيد؛ لاتحاد الحكم والسبب؛ حتجین بأنه ما دام الحكم واحدا والسبب 
واحداء وقد أطلق اللفظ مرت وقيد أخرى فلايد من حمل المطلق على المقيد. 

مثال ذلك: ما ره اه ابن عمر رضي الله عنهما قال: : «فرض رسول الله يَف زكاة 
الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من شعیر على العبد واحر؛ والذ کر y‏ والصغير 
والكبير من السلمین, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»(. 

HE مع وروده مطلقا في قوله‎ AA EPS 
385 فيما يرويه البخاري عن ابن عمر  رضي الله عنهما  قال: «فرض رسول الله‎ 
US gay صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبيرء وار‎ 
من غير تقييد بکونه من المسلمين.‎ 

من أجل هذا وقع الخلاف بين العلماء فالجنفية قالوا: تحب زكاة الفطر على 

السلم بسبب عبده الکافر» y‏ يجملوا الطلق على المقيد؛ لعدم تنافي الأسباب. 

أما الجمهور فقد خالفوا فی (DS‏ وی اتا SILI‏ على المقيد. وقالوا: AY‏ 
من أن يكون من تخر ج عنه الرکاة مسلا 

الحالة الرابعسة: أن يتحد الحكم و اليا ومثال ذلك قوله 
le‏ في OL‏ کار لظهار > ول هون ENERGIE‏ 
LES‏ کا 4 فقد وردت الرقبة ہے ںا 
بفید الامان في كفارة القتصل: حيث قال سبحانه وتعالى : DGA‏ 


1 وه وہ E‏ 


وا و ee YA eo awe‏ 
ESE A IDEE SAS EAE‏ 
و HESH‏ ا ای OE‏ 
)١(‏ انظر النسخ بين التفي و الالبات NEN‏ 
(؟) انظر فتح الباري شرح صحبح البخاري ۰۲۳۷۲۳ سیل السلام شرح بلوغ المرام ۰۱۱۸/۴ ۰۱۱۹ 
(۳) انظر فتح الباري TENT‏ 


ز 4 ) انظر فتح الباري ۳ء سبل السلام ۲۰/۲ قواع الرحموت ۴٦٦/١‏ الخ بين اللفي والإثبات ۵/۱ ۱۶. 
(۵) سورة اجادلق الآية ۳. (5) سورة الساء AL‏ 


فإذا نظرنا إلى الآيتين» حد أنهما قد اشتملتا على حکم واحدہ وهو وجوب 
إعتاق رقبة» ولكن سبب ا حکم مختلف في کل من الآيتين» فالاية الأولى سبب 
الاعتاق فيها الظهارء والاية الثانية» سبب الاعتاق فيها القتل الخطأ فهل يحمل 
المطلق على all‏ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلائة: 

احداها: عدم حمل المطلق على المقيد لا باللفظ ولا بالقياس. 

وهو مدهب الحنفیة؛ اطرادا لذهبهم؛ من أن الأسباب لا تتنافی - كما سبق -. 

ثانيها: أنه يحمل عليه مطلقا بطريق اللفظ؛ لأن القرآن كله كالكلمة الو احدة 


وهو قول لبعض الشافعية. 

ٹالٹھا: و هو الأظهر من مذهب الشافعية أنه ال حصل قياس يقتضي تقييده 
قيده كما فی آية الظهار وآية القتل؛ فان US‏ من الرقبتين قد وجبت تكفيرا 
cid‏ و هذا وجه جامع یصحح القياس. 

وهذا القول الثالث هو الراجح؛ OY‏ حمل المطلق على المقيد مطلقا من غير 
دليل يخالف ما درج عليه التشريع من إرادة الإطلاق من المطلق فى بعض 
الملواطن ورادہ e aus‏ مواطن Ge al‏ وعدم ا حمل ‘hal‏ ۾ جو ۵ الدليل فيه 
تعطيل لهذا الدلا ". 

وبعد هذا نستطيع أن نقارن بین = والتقييد» فنبين أوجه الاتفاق إن 
oe‏ وأو a‏ الا ختلاف JAS‏ فتقول: 

او النسخ والتقييد يتفقان في أن كلا منهما بيان للمطلوب. 

At‏ أن كلا متهما قائم على التعارض بین نصین» وان کان التعارض في 
التقیید لا يعد تعارضا إذا قيس بالتعارض الذي عليه النسخ؛ OY‏ التقييد فيه عمل 
بالدليلين بخلاف النسخ؛ فان فيه عملا بالدليل الناسخ: وإهدار للدليل 
Mel‏ ۱ 

هذان هما وجها الوفاق بين النسخ والتقیید أما أوجه الخلاف فخمسة 

ol و اعا ضاقت داثر نه بالقید الذي حو‎ ee يرفع‎ A المطلق‎ ۳٣ Ye 
النص المقيد» وأما المنسوخ فقد رفع حکمه بالدلیل الناسخ.‎ 
إرشاد الفحول‎ 54/١ coger MELIA NADA انظر احصول للرازي 4۸/۳/۱ ۰۵ التوضيح على التصريح‎ )١( 


ص 4 5 ۰۱ ۰۱4۵ النسخ بين النفي والإثبات MAYA‏ 
(؟) انظر السخ بین النفي دالاثیات evs)‏ 


ٹانیا: : النص المطلق مازال كما هو دليلا على الحكم» مع ملاحظة القيد في 
de Ea‏ وی a‏ 


Ma, 34 سم‎ 

136 التقييد مفر د؛ والنسخ حملة, 

رابعا: التقييد قد يكون مقارناء أما اللسخ فلا يكون إلا AL‏ 

فاية الوضوء مثلاً وهي التي شرع فيها التیمم أيضاء قد ورد فيها لفظ اليد مقيدا 
nz 1 ۱ ۱ ۱‏ گے سے سر ا را سس a‏ 

في الوضوه بالغاية في قوله تعالی: ATI‏ ومطلقا 

فی التيمم فی قوله تعالى : « ASIA‏ 

فقيّدت فی التيمم بالمرافق يساد 3 حملا للمطلق على القید. 

Lale‏ التقييد قد يكون في الأو امر و الا خبار وغيرهماء سواء اشتملت هذه 
على حكم شرعی أو لاء أما النسخ ید خل لا على الأحكام الشرعية والتقييد 
فی الأوامر قد سبقت أمثلته. 

أما | التقييد في ال خر RN‏ قوڑے تعالی: ۶ مکارت کرد 
ACME SLICE ind‏ مها 4 الآية» فان قوله تعا ی: نوته منها 
مطلق YI utc lo ¿Ads pb‏ رة cil!‏ وهي قوله تعالى :$ Nett, LE‏ 
MEE‏ بد 4 فالآية هنا قد قيدت با مشیئة فتحمل الآية الأولى 
على الثانية و تقید بالمشيئة أيضاء فان امراد أن الله تعالى يعطى ما یشاء من خير 
الدنيا لمن يريد له ذلك"؟؛ لأنه لا م في ملكه إلا ما cost‏ قال تعالى: 
NK EEE‏ 

وبهذا نكون قد ذکر ناو جوه الاتفاق والاختلاف بین النسخ والتقیید 
ووضح تماما الفرق بينهما 


(۱) انظر اللسخ بین النفي والاثبات ۰۱6۸/۱ )٢(‏ انظ کشف الأسرار عن أصول اليزدوي ۱۹/۳ 4. 
(۳) سو رة الائدة من الا ية )٤( A‏ انظر فراع الرحمرت ر 
le)‏ الشورى من الآية + ؟. )٦(‏ سو رة الاسراه من الابة ۱۸. 


(۷) انظر النسخ في ¿Mo‏ ۱ الخ بين اللقي AGAIN SUT‏ 


<> 


4 الفرق بين النسخ والاسنتناء: 
لقد عرف الاستثناء في الاصطلاح الشرعي بعدة تعريفات نختار منها ما يأتي: 
أو له : تعريف الغزا ی: 
هو قول ذو صیغ a‏ صة حصورۃ دالة على أن المذكور به مم يرد بالقول 
الأول" 
ثانيا: تعريف بعض المتبحرين من النحاة: 
ey]‏ اخراج بعص ives‏ عن الحملة ct Yb) Lal‏ و La‏ یقوم Mala‏ 
mar‏ : التعريف اختار عند الأمدى: 
الاستثناء عباره عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال بحرف WY)‏ 
او (حدی أخواتهاء على أن مدلوله غير مراد ما اتصل» لیس بشرط ولا صیغة 
ولا Male‏ 
اما أدوات الاستتداء فهي: 
الا» غير» سوی» خلا عداء حاشا ما عداء ما خلا لیس و لا یک ن 
و Ja‏ أن عرفنا الاستثناء و Lao‏ !45 451 ند کر الفر cb‏ بين الاستثناء والنسخء 
وهو ¿ula‏ 
الأول: أن الاستئناء عند الجمهور لایکون إلا متصلا بالكلام» بحيث لایفصل 
بينهما کلام ولاسكوت عکن الكلام Ley! ON va‏ بحر ء من الكلام يحصل 
الا ام cas‏ فادا Last‏ 3 یکن اقام alo‏ لو قال- کرم من دخل is la‏ نم 
قال بعد شهر: «إلا ز زیدا)» فلا يفهم منه IE‏ وان كان ابن عباس أجاز عدم 
الاتصال. 
اما النسخ فلا يحصل إلا إذا كان الناسخ مستقلا . عن المنسو خ غير متصل به 
وإلا کان تخصيصا Y‏ نسخاء فالتراخي مأخوذ فی مفهوم النسخ إجماعًا. 
النانی: أن الاستثناء يرد فی LEY‏ مثل قوله تعالى : ( NA SNES‏ 
PI IA‏ 


(۱) انظر نظر الستصفی للاسام الغزال ۳ . 

(۲) انظر الاحکام للآمدي ۱۷/۲ 4 ارشاد الفحول م۰۱4۷ ا حصول لاؤمام الرازی ۳۸/۳/۱ 
(۳) انظر الاحکام للامدي 18/7 4. )٤(‏ انظر روضة الناظر لابن قدامة ص ۲ ۱۳. 
(ھ) انظر کشف الأسرار عن أصول الیزدوی ۳ : التسخ في شراسات ال صو لین س OY‏ 
(كاسورة اشر شات من MAR‏ 


دک 
Wi EEE 1 EEE EEE‏ | <<« 
is‏ 


ويرد أيضا في الأحكام کقولنا: «أكرم ربیعة إلا الأمراء». 

أما النسخ فلا يرد إلا على الأحكام عند الجمهور”". 

الثالث: أن الستثنی مرتبط بالمستثنى منه بحرف الاستثناء» بینما النسخ يكون 
بغير حرف. 

es‏ أن الاستثناء يكون فی بعض الاعیان الذین عمهم اللفظ الأول» فهو 
نوع من أنو أنوا ع الشخصیص؛ » والناسخ یکون منفصلاً عن النسوخ ys‏ 
a pall O‏ بين النسخ والشرط: 

معنی الشرط فى اللغة: العلامة"» قال الله تعالى: Y‏ 1% رانا 4 

اي علاماتها؛ ا درو مر وب 
يوجد الشروط مع عدمه لکن لایلزم أن یوجد عند و جوده(». 

ويمكن أن يعبر عنه: بانه مایلزم من عدمه العدم» ولا یلزم من وجوده وجود 


و Y‏ عدم لذانه. 

وقال بعض الشافعية: هو الذي يتؤقف ale‏ المؤثر» لا في ذاته. 
و الععر یف اغنتار عند الامدي هو : 

مايلزم من نفیه نفي أمر ما یو به .لا.يكون سيبا لوجوده؛ ولا داخلا في 
الس“ ۱ 

و رفك ابن قدامة: ail‏ مالایو جد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن یوجد عند 
ass‏ 
والشرط ینقسم إلى ثلاثة أقسام: 


الاو ل: شر b‏ عقلی» LS‏ للعلم؛ وترك أضداد ا مامور ب4, 

الثائی: شرط شرعي» کالطهارة للصلاه و الاحصان للرجم 

الغالث: شرط لغوي كقوله: إن جحثتنی then ST‏ مقتضاه في اللغة اختصاص 
الاكرام بالمجی» فينزل منزلة التخصیص والاستٹناء!*. 


(۱) انظر التقرير والتحبير ۵۷/۴ النسخ في دراسات الأصوليين ص٣٦۳.‏ 


(؟) انظر الموافقات للإمام الشاطبي ۹/۳ ١١‏ . (۳) انظر القاموس اغیط pl‏ وز أبادي 6/7 ؟. 
)٤(‏ سورة محمد من الآية 18 . (۵) انظر المستصفى للغزالي ۱۸۰/۱ ۱۸۱. 
)٦(‏ انظر الإحكام للأمدي ١/٤‏ ۵ 4 ۔ (۷) رو ضة الناظر ro.‏ 
(۸) انظر الإحكام للآمدي 582/7 . 

يي لصي 


وقد جعل اللإسنوي بدلا من الشرط اللغوي ‏ الشرط العادي» ومثل له بغسل 
جزء من الرأس في الوضوء؛ للعلم بحصول غسل Mar‏ 
و ادوات الشرط هى: 

إن اخففة إذاء من cle‏ مهما حيثمء كيفماء اینماء zu Lad}‏ 20 
حکم الشرط: 

يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه» حتى يجعله متکلما بالباقی لا أنه يخر ج 
من الکلام ما دخل فيه؛ فانه لو دخل ما خر ج» فإذا قال: cal‏ طالق إن دخلت 
الدار معناه: إنك عند الدخول Ms‏ 
والفرق بین النسخ والشرط أمران: 

الأول: أن الشرط Y‏ يصح الا مقار زا كاستقبال القبلة في الصلاة فلو كان 
استقبال القبلة مستقلاً عن المشروط لما كان واجبًا. 

وذلك بخلاف النسخ فانه لا يتحقق إلا إذا كان متراخيا عن النسوخ؟ 
حقيقة النسخ: إزالة الحكم الاول وهذا لایصح إلا إذا ثبت الىك سر 
NA‏ 

الثاني: لايلزم من وجود الشرط وجود المشروط؛ لان المشروط قد يكون 
متوقفا على تحقيق عدة شروط. مجتمعق كالصلاة» فإنها متوقفة على دخول 
الوقت» وعلى الطهارة» وعلى aa LE‏ وعلی ستر العورة. 

Lal‏ النسخ فإنه يتحقق إذا وجد الناسخ؛ OV‏ النسخ رفع» أما الشرط فتعلیق(. 
1 الفرق بين النسخ في الشريعة الإسلامية والنسخ في القوانین الوضعية: 

ع رو سیت وت ا بت 

في الشريعة الا سلاعية والنسخ في القوانین الو E‏ 

عندما تضع إحدى الدول ÉS‏ لتنظيم العلاقة بین الحکام Sly‏ م ن فیها؛ 
وبين بعض ا حکومین وبعضهم الآخرء ثم تری بعد تطبیقه مدة من الر سا 
- طويلة أو قصيرة ‏ أنه لا يحقق ما وضع من أجله» ولا يكفل ما جد من مصالح 
لشعبها» فتضم قانونا آخر؛ ليحل محله ولیکتل ما عجز القانون الأول عند 


(١)انظر‏ التمهيد AE AT os pe‏ 
)٢(‏ انظر الإحكام للآمدي 4/5 ۵ 4. (۳) انظر روضة الناظر لابن قدامة ص ۰۱۳۵ 
(۶) انظر كشف الأسرار عن اصول البزدوي AT‏ ۵۷/۲ . 
(8) انظر الإحكام للآمدي 1/۲ 5 . 
کر 


Sr 


كفالته من ا حقوق والواجبات؛ يمكن أن يقال: إن هذا القانون المتأخر قد نسخ 
القانون التقدم» وأصبح هو القانون بدلا منه. 

وعندما ترى هذه الدولة ان مادة معینة في قانونها لم تعد محققة للمصلحة التي 
بعلت بها مصاحة الشعب الدی و صم القانون oy ¡a ¿dy lor‏ اناد 
مادة أخرى تری آنها أقدر على تحقیق الصلحة ثم تنشر على الشعب بوسائلها 
أن تلك المادة في ذلك القانون قد ألغیت؛ ۾ حلت لها مادة أخرى تقول كذاء 
Se‏ أن يقال: إن مادة قد نسخت مادق أي حلت علهاء بعد أن ألغتهاء دون 
أن يكون لذلك أثر في صلاح القانون» وفي قيامه ووجوب الاحتكام إليه» كلما 
دعت الخال . 

هذان النوعان للنسخ بين القوانين الوضعية CUL‏ وبين مواد كل منها وقعا 
بين الشرائع السماویة وفي كل شريعة منها على حدة. 

وکما نتقبل النسخ ولا نستنكره حين يقع بين القوانين الوضعية» يجب أن 
نتقبله ولا نستنکری عندما ينقل إلينا أنه قك,وقع بين الشرائع السماوية وفيها. 
الشرائع السماويةء Lilo‏ حين shoal pa‏ التي مص ها إلى النسخ ale Y‏ 
لانستطيع أن نعرف مدة العمل بهذه LY geil gall‏ سيحل محلها حين تلغى؛ 
ولا حقيقة الفرق بین المتقدم المنسوخ منهاء والمتأخر الناسخ» أما حين يشر ع الله 
En PDE POP ET‏ 
A NER‏ 
وأحكامها الكلية والجزئية» وعلم ما بين الشريعتين من اختلاف فی الأحكام 
الفرعية العملية» وهي التي تقبل النسخ دون غيرها - ومن من اتفاق كامل أو يكاد 
فی الکلیات والاصول en‏ 92 العقيدة مر کیو 
(۱) انظر السخ فی القرآن للد کور مصطفى زید ۰۱۹/۱ ۲۰ 


> 


۱ A 
AGAR) 


المبحث الثالت 
حكمة النسخ 


المبحن الثالت 
حكمة النسخ 


قال الاصولیون: 

إن حكمته سبحانه وتعالى فی أن الإسلام نسخ للشرائع السابقة عليه کلھا: 
تر جع إلى أن تشريعه أكمل تشریع» وبيان ذلك: 

ان الانسان ینوعه يتقلب كما یتقلب الطفل فی آدوار ‏ تلف ولكل دور من 
هذه الأدوار حال تناسبه غير خال التي تناسب دو را غیرہ, 

فالبشر أول عهدهم بالوجود كانوا كالوليد أول عهده بالدنيا سذاجة؛ 
وبساطة» وضعفاء وجھالة ثم أخذوا یتحولون من هذا رويدا رویداء ومروا في 
هذا التحول» أو مرت عليهم أعراض متباینف ومتباعدة؛ و ختلفة من ضالة العقل؛ 
وظلمة الجهل» وطيش الشباب» وغشم القوة على تفاوت في ذلك بينهم» اقتضی 
por‏ شرائع مختلفة لهم Las‏ لهذا cla‏ حتی ادا بلغ العام أو ان Am)‏ 
واستوائه» وربطت ani‏ بين أقطاراة وشعوبه) جاء هذا الدين ا حنیف ختاما 
للأديان کلها؛ 2 للشرائع؛ A‏ لعناصر dy q]‏ ومصالح الا نسانية» 
و مرو نة tel gil‏ وقد وفق ى الاسللام بين مطالب الروح والجسد» واخى بين العلم 
والدین؛ ونظم علاقة الإنسان بالله» وبالعالم كله من A‏ وأسرء وجماعات؛ 
of‏ وشعوب؛ وحيوان ونبات وجماد ما جعله بحق شرعًا عاما صا حا لكل 
زمان ومکان: خالدا إلى أن يرث الله الأرض» ومن Mole‏ 

وأما حكمة الله تعالى في أن نسخ بعض أحكام الإسلام ببعض؛ فترجع إلى 
سياسة الأمة وتعهدها ما يرقيها وعحصها وبيان ذلك أن الأمة الإسلامية في 
بدايتها» حين صدعها الرسول ك بدعوته» كانت تعاني فترة انتقال شاقة» بل 
كان أشق ما يكون عليها في ترك عقائدهاء وموروثاتها وعاداتھاء خصوصا ما 
هو معروف عند العرب؛ الذين شوفهوا بالاسلام» من التحمس ما يعتقد أنه من 
08 وأتمادهمء فلو أخذ العرب بهذا الدين مرة و احده؛ لأدى ذلك إلى 

نقيض ال مقصود ولات الاسلام فى مهده فلم يجد أنصارا یعتنقونہ: ويدافعون 

عنه؛ oY‏ الطفرة من نوع المستحيل الذي لا يطيقه الإنسان» من هنا جاءت 
)١(‏ انظر أحكام النسخ فى الشريعة الإسلامية ص .٦٦‏ 


لشريعة الإسلامية مشی على مھل؛ متالفة لهي ومتلطفة في دعوتهې متدرجا 

بهم إلى الکمال رویڈا gy‏ 

فالحكم الراد للشارع قد یکوڈ فى وقت ما شديدا لا يحصل الغرض 
المقصود منه؛ لما يترتب على تشريعه فى هذا الوقت من أن الناس ينفرون من 
الدخول فی الاسلام. ۱ 

فاتبع الإسلام سياسة رشيدة وهى: أن يدأ بحكم مخير» فإذا ما لقي منهم قبولا 
وعملوا به نم تقدم الزمن» وشعر الناس من أنفسهم با حاجة إلى غيره» بعد ما 
ظهرت مفاسد التخيير» أو عدم تحصيله للمصالح؛ وتهيأت النفوس للحكم 
ا دید ¿lo‏ وحي السماء بالأمر, 

حصل ذلك فی كثير من الاحکام کنحرم الم وشريعة القتال» Oem aby‏ 

وقد يكون النسخ من الأشد إلى الأخف» وهذا تمشيا مع الصلحة فإذا كانت 
المصلحة فی تبديل حکم بحکم ؛ و شريعة بشريعة 9 التبديل لمراعاة شلد 
(deel‏ وذکر play!‏ الشافعی es‏ عانق فی الرسالة: أن حكمة النسخ هي رحمة 
الله لقه chil‏ عنهم» وبالتوسعة علي زيادة فيما ابتداهم به من نعمة» 
وأثابهم على ان الانتهاء إلى ما آثبت علیهم جنته والنجاة من عذابه» فعمتهم 
رحمته فیما بت ونسخ'". 

وقد تكون ا حکمة من ی النسخ استمالة القلوب إلى هذا الدين الجديد» كما في 
مسألة القبلة فقد أمر الله سبحانه وتعالى» نيه بعد أن هاجر إلى المدينة بالتو جه 
إلى بيت المقدس في الصلاة؛ ليستميل قلوب الیهه د الدين یقیموت في المدينة: 
لین لهم أن وجهة الرسل كلها واحدة» فتتهيأ نفوسهم لقبول ما جا بەہ إذاما 
حولت لت القبلة إلى الكعبة» وليظهر ما علم الله ما تکنه نفوسهم. 

والقول بان حكمة الله تعالى من النسخ ھی رحمة الله لخلقه بالتخفيف 
والتوسعة عليهم هو الأصوب» يؤيده قول الله تعالى : pa 8 Zoe Gn as SY‏ 
GE‏ 4 فالتخفیف Y‏ الضعفاء لاشك أنه رحمة نزلت بهم». 
)١(‏ انظر النسخ فى دراسات الأصوليين س٤٤‏ ۱ء : أحكام النسخ فی الشريعة الإسلامية ص٦٦.‏ 
(؟) انظر تعليل الأحكام للدكتور مصطفى شلبي ص۳۰۷. (۳) انظر الرسالة للإمام الشافعي ص ۰ ۳. 
)٤(‏ سورة الأنفال: من )٥( AR‏ انظر ارشاد الفحول للشوكاني ص۱۸۵ 


۰ تمھیل الو صول ص١۱۳‏ × أصول الفقه للشیخ أبي زهرة ص۱۷۹ pal;‏ ل الفقه الإسلامي للدکتور dat‏ 
مصطفی شلبي ص۳۹ 5 ¿Da‏ ؛ أصول الفقه الإسلامي لر كي الدین شعبان ص٤ ‚Es‏ 


gar ہت‎ 


المبحث الرابع 


أركان النسخ هي : النسخ» والناسخ؛ والنسو خ» والنسوخ ‚Us‏ 
أما النسخ: فهو رفع ا حکم أو بيان انتهائه» كما بينا في تعريفه اللاصطلاحى. 
ویطلّق النسخ أيضًا على القول الدال على رفع ا حکم الثابت مجازاء فيقال: 
(آیة التو جه شطر المسجد ا حرام نسخت التوجه إلى بيت القدس» والدليل 
الفلاني نسخ الدليل الفلان» والقرآن نسخ السنة وهكذا). 
وأما الناسخ: فهو الله تعالی؛ GY‏ هو الرافع الحقيقي للحکم دل على ذلك 
خطابه ا آخر الذي تعلق بنفس الفعل الدي حکم فيه أولا. 
نقل صاحب شرح الكوكب المنير عن ابن قاضی ال بل وغيره أنه قال: 
«الناسخ يطلق: 
۱ - على الله سہحانہ وتعال» یقالل: للم eel ps‏ قال USA‏ 
Hi‏ 
۲ - ويطلق على rl Y Re‏ وخبر الرسول BE‏ 
وفعله وتقريره. 
Y‏ والاجماع على ا حکم کقولنا: (وجوب صوم رمضان نسخ وجوب صوم 
يوم عاشوراء). 
٤‏ - وعلى من يعتقد نسخ الحکم کقولهم: (فلان ينسخ القرآن بالسنة)» أي: 
يعتقد ذلك فهو ناسخ. 
والاتفاق على أن إطلاقه على الأخيرين SE‏ وإنما الخلاف فی الأولين. 
فعند المعتزلة حقيقة فى الطریق, لا فيه تعالى» وعند الجمهور حقيقة في الله 
تعالى مجاز في الطریق: والنزاع لفظي U‏ 
lade‏ لست الدليل ناسخا على سبيل ا جاز أيضًاء فيقال: (هذه الآية ناسخة 
لتلك). 


YA ۰۵۲۸/۳ انظر شرح الكوكب اشیر‎ )۲( . ٠١١ سورة البقرق من الآية‎ )١( 


وقد یسمی الحكم ناسحًا مجازاء فيقال: (صوم رمضان ناسخ لصوم 
عاشوراء)ء ولكن الناسخ ا حقیقی هو الله؛ لأنه هو الذي رفع ا حکم فهو الرافع 
وهو الذي أقام الدلیل على الارتفاع بقوله الدال عليه أو ہو حیه(. ۱ 

ويشترط في الحكم الناسخ عند الاکار: ان يكون أقوى من المنسوخ» أو مساويا 
a‏ 

وأما المنسوخ: فهو الحكم المرتفع بناسخ» الذي كان متعلقا بالفعل بالخطاب 
السابقء كال مر تفع من و حوب الوضوء من أكل شىء مسته النار". 
بالعمل الثاني . 


ات 


., 5/5 انظر الستصفی‎ )٩( 

(۲) انظر السودة ص۰۱ ۰۲ رما بعدها. شرح تتقيح الفصول سس ۰۳۱۱ اصول السرخسي ۷۷/۲ الستصفی 
۲۱ فوا الرحموت ۲ رشاد الفحول ص٦۱۸ء‏ ۰۱۸۸ البرهان لامام الحرمين ۱۳۱۱/۲ شرح 
العضد على ابن الاجب ETA‏ 

(۳) رواہ أبو داود في باب ترك الوضوء ما مست النار من AS‏ الطهارة عن جابر بن عبداللہ رضي الله عنه. 


> 


المبحت الفامس , 
أقساء u)‏ وتکرارہ 


۱ A 
AGAR) 


٠‏ المبعث الفامس 


او لا: اقساه لیس 


نصریحه بذلك إلى قسمین: 


القسم الأول: النسخ الصریح : 

وهو الذي يصرح الشار ع الحكبيءفيّةتبيانتهاء الحكم المنسوخ مبینا الحكم 
الناسخ له وقد و جد هذا القسم NOTE‏ السنة النبوية الشریفة 
وإليك البيان. 


المغال الأول من القرآن الكرم: 
قال الله عز وجل: « AAA‏ عي 
as‏ ی Vodice? AS SAT‏ ماد نتر re AE AER CF‏ 

SIR‏ ۴ ا تسیز HG EMA‏ وسقت 

SEN LN ce سول تلع‎ 227 
e رم‎ E ES 211 

يستفاد من هذه الآية الکریمة: 

of - ۱‏ قول الله تبارك وتعالی: AAA‏ حكم ناسخ 
للحکم للأول» وهو التوجه إلى بيت القدس. 


(۱) انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص۱۹۲. 


(؟) سور البقرق الایتان ۲ AEP‏ | 


۲- لم یخالف أحد من السلمین في وقو ع هذا لس فكان إجماعا منهم على 
نسخ القبلة الأولى بالقبلة الثانية» وذلك ثبت نصا فی القرآن Oe SS‏ 

وبعد ذلك بمکننا أن نوضح النسخ الصریح في الآية بجا یلی: 

Rey: soll) 
الآية قد صرحت بنسخ التوجه إلى القبلة‎ 4 NE 
الأولى» وهي قبلة المسجد الأقصى التی كان عليها المسلمون ستة عشرء‎ 


أو سبعة عشر شهرا. 
ار ae a ee.‏ 8 0 را we Lay‏ وا يب کے 
3 


سر 


TE A‏ صرحت باشکم 


لناسخ للأول» فکان قوله تعالى: A‏ 4 ناسا 
صریحا للحکم الاو OS‏ 
ا مال الثاني من السنة: 
A‏ «کنت نهيعكم عن زيارة القبور آلا فزوروها». 


القسم الثاني : النسخ الضمني: 

وقد يكون النسخ ضمنيا ععتی أن الشارع لا ينص صراحة على التسخ» 
ولكن يشر ع حکما معارضا SA‏ سابق دون نص صريح على نسخ الاول: 
ولا عکن الجمع بينهما؛ فيكون تشريع ا حکم اللاحق ناسخاء ضمنا للحكم 
السابق. 
ومثال الدسخ الضمني: 

ما رواه جابر رضي الله تعالى عنه قال: «نهی رسول الله ية أن نستقبل القبلة 
ببول» فرایته قبل أن يقبض بعام يستقبلها»". 


(۱) انظر اللسخ فى دراسات الأصوليين. 
(۲) انظر أصول الفقه للشیخ أبى زهرة ص۱۹۲. 
(۳) انظر البحر اغیط as‏ /۷۵. 
aa‏ 


ثانيا: تكرار النسےخ 


قال الإمام الزرکشی فی البحر احیط: (یجوز : نسخ النسخ؛ لان العنی 
المقتضي موازہ أولا قد يتفق للثاني» وقد وقع ذلك». 

قال الشافعي فيما حكاه العبادي عنه: لا أعلم شیئا أحل ثم حرم ثم أحل» 
ثم حرم إلا المتعة. 

وذكر غيره أنها نسخت خمس مرات. 

وقال القاضی ؛ بن العربی: نسخت القبلة مرتين» وكذا نكاح المتعة» و حوم 
ا حمر الأهلية» ولا أحفظ رابعا. 

قا الزر کشی: (وادعی بعضهم تکرر النسخ فی الكلام فی (aah‏ 

وقال ابن حزم فی الإحکام: ولا فرق بين أن پنسخ الله تعالى حکنا opi‏ 
وبين أن ينسخ ذلك الثاني بتالث» وذلك الثالث برایع» وھکذا كلما زاد کان 
ذلك مکنا إذا وجد برهان على صحته. 

وقد جاء فی , بعض الآثار: a al Ll‏ احوال وأحيل الصيام نلانة 
احوال» فکان عاشوراء فرضاء ثم نسخ فرضه بصيام رمضانء بشرط أن من شاء 
صام ومن شاء أطعم مسکینا و أفطر,هورثم نسخ ذلك بإيجاب الصيام على 
الحاضر الطیق الصحیح البالغ العاقل» وکان من نام لا يحل له الأكل؛ ولا 
الوطء ثم نسخ ذلك باباحة كل ذلك فى اللیل والحظر لصیام اللیل إلى الفجر . 

يقول ابن حزم: وقد أوردنا في كتاب النكاح من دیوائنا الكبير السمی 
بالايصال ‏ بأصح الأسانيد: أن نكاح المتعة آباحه الله تعالى» ثم نسخه» ثم 
أباحه» ثم نسخه إلى يوم القيامة)!". 

وأورد السیوطی نظما فيما تكرر فيه النسخ فقال: 

أربعة تکرر اللسخ لها جاءت بها الأخبار والأثار 

فقبلت ومتعق وخمرة كذ ot ag oii‏ الٹتار 

ونلاحظ أنها كلها واردة فی السنة إلا ا خمر؛ ولنا فيها رأي سيأتي. 


(۱) آخر جه الترمذي فی الطهارة (حخ۹). وقال: حديث حسن غریب. 
(؟) انظر الاحكام فى أصول الأحكام لابن حرم ۸۱/4 5. 
ins‏ 


oy OV Es 


المبحث الساحس , 
نواع النسخ في القرآن الکریم 


۱ A 
AGAR) 


۱ المبمت السادس 
انواع النسخ في القران الكريم 


النسخ بالنسبة لکتاب الله عز وجل على ثلاثة أنواع عند الأصوليين: 

الأول: نسخ الحكم والتلاوة. 

الثانی: نسخ ا حکم مع بقاء اللاو ۵. 

الغالث: نسخ التلاوة مع بقاء ا حکم. 

قال الآمدي: اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم» وبالعکس؛ 
ونسخهما cles‏ خلافا لطائفة شاذة من العتر OVA)‏ 

وقال الغزالي: مسألة: الآية إذا تضمنت حکما يجوز نسخ تلاوتها دون حكمهاء 
ونسخ حکمها دون تلاوتھاء ونسخهما جمیعاء وظن قوم استحالة ذلك”". 

وجاوی ARA‏ جج ينسخ.القران لاو ة وحكماء أو أحدهماء ای 
تلاوۃ لا حكماء أو حكما لا تلاوف ونع an‏ المعتزلة غير الاول اي نسخ 
أحدهما كما فی کشف الأسرار و Oe ne‏ 
الرازي وغيره؛ لأنه معجزة مستمرة على التأبيد» ونسخ بعضه جائز» وتفصيله 
La‏ اشاز إليه بشو له ینسخ ON‏ كاد وه وحكماء أو السا أي : تادوة y‏ 
حكن او عکسه. 

ومنع بعض المعتزلة غير الأول» أي: تلاوة وحكما. 

وجاء في كشف الأسرار: أما نسخ الكتاب فأنواع: نسخ التلاوة والحكم 
جمیغاء ونسخ التلاوة دون ا حکم؛ وعكسه كذا ذكر في الميزان» ثم قال: 
المنسوخ أربعة أنواع: التلاوة والحكي أي اللفظ والحكم المتعلق ۔معناہ جميعاء 
والحكم دون اللفظ وعکسه ونسخ وصفه نحو نسخ فرضية صوم عاشوراء 


مع بقاء Malal‏ 
(۳) انظر القرير والتحبیر 1۱/۳ (4) انظر تیسیر التحریر .٠١ ٤/۲‏ 


)0( انظر کشف الأسرار على أصول البزدوي ۹۰۸/۳. 
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وجاء في شرح العضد على ابن ا حاجب: مسألة: الجمهور على جواز نسخ 
التلاوة دون ا حکم: وبالعكس» ونسخهما معاء وخالف بعض المعتزلة. 

قال في الشرح: أقول: النسخ اما للتلاوة فقط أو للحكم فقط أو لهما cles‏ 
والثلائة co ile‏ و خالف فيه بعض العتزلة. 
وقال ابن حزم في الاحکام: الأوامر في نسخها وإثباتها إلى أربعة لا خامس 
لها: 
فقسم ثبت لفظه وحکمه وقسم ارتفع حكمه ولفظه وقسم ارتفع لفظه 
وبقى حکمه وقسم ارتفع حكمه وبقي لفظه» ففي هذه الأقسام EAN‏ 
الأواخر يقع الدسخ, وأما القسم الذي صدرنا به فلا نسخ فيه OA‏ 

فيو خذ من نصوص العلماء السابقة: أن نسخ القرآن جميعه لا یجوز وحکی 
الاجماع على ذلك صاحب فواغ الرحموت» وصاحب تيسير التحریر 
وغيرهما. 
قال صاحب فواتح الرحموت: fed‏ جمیم القرآن act‏ (جماعاء OY‏ فيه 
الأخبار والقصص والأحكام التي إلا يقيل كينها أو قبحها السقوط". 

كما أن إطلاق لفظ اخالفة علی بعض العترلة في بعض أنواع النسخ ليس 
بدقيق» إذ GH‏ أن نسخ ا حکم والتلاوة.فيه خلاف أيضا عند القائل بالنسخ". 

فقد جاء في تيسير التحرير: ومنع بعض المعتزلة غير الاول أي: نسخ التلاوة 
والحكم» وكذلك جاء في التقرير والتحبير. 

وحکی الاتفاق على جواز نسخ التلاوة والحكم صاحب فواتم الرحموت 
فقال: ونسخ التلاوة والحكم معا اتفاق» Y y‏ حاجة إلى الاستدلال عليه واستدل 
ما في صحیح مسلم عن ام المؤمنين عائشة رضی الله عنها: كان فيما أنزل: 
نجیر ر صضعات معلومات یحرمن؛ ثم نسخن بخمس رضعات یحرمن gr‏ 
رسول الله وا وهن فيما يقرأ من القرآن»“. 

وعلى هذا: فنسخ ا حکم والتلاوة لا خلاف بین العلماء فيه عند الذين أثبتر ا 
لنسخ فيكون الراد بالاتفاق قول الجمهور؛ إذ النقل عن شرح العضد وغيره 
)١(‏ انظر شرح العضد على ابن ا خاجب ٤/٢‏ ۱۹. (۲) انظر الإحكام لابن حزم 51/4. 
(۳) انظر فرام الرحموت ۷۳/۲ تيسير التحریر ٢/۳‏ ۲۰. 


۳۵۲ انظر المسخ بين النفي والاثيات‎ CE) 
۱۰۷۵/۲ انظر شرح النووي على صحیح مسلم ۲۹/۱۰ صحیح عسلم‎ )8( 


Gas Ll 


a تسخ التلذوة دون‎ -١ 

ومعنى نسخ التلاوة: صرف القلوب عن حفظ القران الدال على كلام الله 
تعالى مع بقاء العمل با حکم. 
وا حکمة في نسخ التلاوة دون الحكم: 

أن يظهر الله به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بڈل النفوس بطريق 
الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطو ع به فیس عو ل بأيسر شیء كما 
سار ع اخلیل إلى ذبح ولده عنام فالمنام آدنی طرق لوحی. 
العتز ad‏ 

الأدلة: استدل ا حمھور على جواز نسخ التلاوة دوں الحكم بالعقل و النقل. 

أما العقل فقد قالوا: إن نسخ التلاوة دون الحكم لا یترتب على فرض وقوعه 
alle‏ و کل ما كان كذلك كان جاترا؛ فهدا البو ع جائر as‏ 

اولهما: أن لفظ الآية ذريعة إل LU‏ الایة دون الحكم 
أشعر ذلك بارتفا ع الحكم؛ وفی هذا تعريض للمكلف لاعتقاد الجهل» وهو قبیح 

وأجيب عنه: بأن الشار ع إذا نسخ التلاوق فإنه يقيم دلیلا على ذلك» وعليه 
فلا يكون فيه تعريض للمکلف لاعتقاد الجهل كما زعم. 

ثانيهما: أن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم خال عن الفائدةء وما كان كذلك کان 
عبثا يستحيل على الله تعالى» فيكون نسخ التلاوة دون الحكم باطلا. 

وأجيب عنه: بان ذلك مبني على وجوب رعایة المصالح في التشریع؛ و هو 
باطل. 

de‏ آننا لو سلمتا جدلا أنه لابد من مراعاة الصالح في افعال الله تعالى» فلا 
نسلم أنه خال عن الفائدف OY‏ فيه رفع الأحكام المتعلقة بالتلاوة من حرمة مسها 
)4( انظر المععمد للبصري ۳۸۹/۱ الاحکام لابن حزم ٤/٦٦ء‏ 37 الإحكام للأمدي ۲۰۱/۳ احصول للإمام 

الرازي ۸۲/۳/۱ کشف الأمرار على أصول البزدوي ۹۰۸/۳. 


للمحدث» وجواز قراءتھا في الصلاة؛ والتعبد بتلاوتهاء وغير AUS‏ فضلاً عن ذلك 
فإن فيه اختبار! وابتلاء من الله تعالى لعباده؛ ليثبت الذين آمنوا ويضل الکافرین!. 


الدليل النقلی: 
واستدل الجمهور بالوقوع.ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
لولا أن يقول الناس: زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم بيدي (الشيخ والشيخة 
إذا زنیا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزير حكيم) فإنا قد قرأناها". 
ووجوب الرجم على احصن وا حصنة باق مع نسخ التلاوة» لرجم رسول الله 
que‏ ماعز | و الغامدیة". 
واستدلوا أيضا بقراءة ابن مسعود (ثلاثة أيام متتابعة) فنسخ متتابعات مع 
بھاء ees‏ 


أدلة pal!‏ 
اشن بعضص المعتزلة على النع zer‏ بعدم الجوازع nm‏ بأن اللفظ اعا 
حکمه فنسخ التلاوة سبب فی ذهات احکم فإنها طريق العلم به. 
ورد هذا: بانه لا عنع أن یکوّن القصود کم فإن الدليل الدال على رفع 
التلاوة ختص بهاء لکن آنز ل بلفظ معين, و العلماء حيطون عدلول Ala‏ 
N‏ بعد دسخ التلاه 2 من أمر يدل على clas‏ الحكم Als BAR‏ من lau‏ و هد 
۾ 1۳ „Ka u‏ رخ و u.‏ 1 8 2 
المنسوخ ثابت ؛ لان الر اد با لشیخ والشيخة: ya‏ وا تحصنة وهما إذا زنيا رجما إجماعا. 
)١(‏ انظر الرحکام للآمدي ۲۰۷۲/۳ ٣۲۰۳ء‏ فوا الرحموت ۱۷۲۳/۲ الستصفی ۰۱۲۳/۱ الإيهاج لابن السيکي 
٠۲ ۲‏ تهاية السول ۲ معراج الهاح 4۳۷/۱ 
(؟) روي عن ابن عباس أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: ان الله تعالى بعث le‏ وأنرل عليه الکتاب, فکات ما 
انزل عليه آية الرجم, فقر أتاهاء وعقلناها ووعیناها, فأخشی أن يطول بالناس عهد فيقولون: نا Y‏ جد آية الرجم, 
pt‏ فريضة أنزلها الله وإن الرجم فى كناب اللہ حق على من زنی إذا آحصن من الرجال والیساء اذا قامت المينة 
أو كان اليل والاعتراف, 
وماحدث به أبو رجاء العطاردي قال: قال عمر ۔ رضى الله عنه۔ : إياكم أن تخدعوا عن آية الرجم فان نبيكم je‏ 
قد رجم. ورجم أبو بكر ررجمت: ولولا أن يقول الناس: زاد عمر بن ا خطاب في کتاب الله لكتبتهاء إني قرأتها 
انظر الفقيه والمتفقد ۸۱/۱ واخدیث في صحيح البخاري مع فتح الباري ۱۵۸/۳ الوطاً 4/۲ ۸۲ء وسنن ابن 
¿de La‏ ۳ ) وروی مسلم في کتاب ایدو د ٣‏ یپا مید 
(۳) رجم ماعز والغامدية في صحيح مسلم ۱۳۲۲/۳ ء سان ابی داود 4۱۳/۲ 


سي 
CN‏ 
SS‏ 


وقد عقد الشيخ الغماري رحمه الله فصلا لبيان (أمغلة ما قيل بنسخ تلاوته) 
ند کر خالا صبته ؛ مع زیاده ایضاح و حقیق. 
قال الشيخ الغماري رحمه الله: وهي دليل النقل الذي استدل به جيزو نسخ 
التلاوة بنو Au‏ وقد نقل الحافظ السيوطي منها جملة وافرة في کتاب الانقان» 
وأنا أذكرها محذوفة الأسانيد» لأنها على فرض صحنها لا تقوم بها حجة في هذا 
الموضوع اخطیر . 
| - ففي صحیح مسلم (ح £01 ) عن عائشة قالت: كان فيما أنزل عشر 
E‏ وهن نما يقرأ من القرآن. 
؟ - وفى البخاري (ح٣ OUT‏ عن أنس رضى الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة 
لذن كارا وقنت رسول الله AE‏ قال os‏ ونزل فيهم 
قرآنا قرأناه حتى رفع: أن بلغوا Le‏ قومنا أنا لقينا ربناء فرضي عناء وأرضانا. 


)1( عزاه الشيخ الغماري رحمه الله في ذوق الحلارة (صن٠ SIC)‏ الفصحیحین: متابعا في ذلك الإمام السيوطي رحمه الله 
في Olay!‏ (۳۳/۲) وقد سبقهما فی هذا الوهم احافظ المرّي رحمه الله في تحفة الأشراف. حیث ضم حدیث بثر 
معرنة إلى حدیث العرنیین (تحفة Le a )۱۱۷١‏ حديئان منفميلان: أما حدیث العرنيين فهر الذي من التفق 
علیه وأما حدیث بثر معونة فهر من أفراد البخاري؛ وقد نبه على ذلك ا خافظ ابن حجر رحمه الله في الدكت الظراف 
على الأطراف (التحفة الموضم السابق)ء (وأيضا الكت الظر اف ۰۳ ۲ ۱۱)؛ وهو كما قال الحافظ رحمه الله. 

(۲) آخر جه عبدالله بن أحمد في زوائد السند (٥/۱۳۲)ء‏ وفي اسناده عاصم بن بهدلة؛ قال اخافظ في التقريب 
))۳۸٤/۹(‏ صدوق له أوهام. 
وقد روي من طرق عن أبي بغير هذا السیاق؛ فجعل قصة عر ض القرآن لوحدهاء ونسب قوله (لو كان لابن آدم..) 
TENA‏ 
TE‏ معاذ بن محمد بن 
معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب قال: قال رسول اله ب نايا أبا المذر إنى أمرت أن أعرض 
عليك القر آن. فقال: بالله آمنت: وعلى يدك اسلمت. ومنك تعلمت: قال: فرد البي پٹ القول. قال: يا رسول 
الله وذكرت هناك. قال: نعم باسمك ونسبك فى الملا الأعلى. قال: قال فاقرأ إذا یا رسول الله». 
قال فى المجمع (۳۰۵/۲): محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه جه ولان کما قال ابن معين: وذكرهما ابن حبان 
فی النقات. 
وقد ترجم ا حافظ غمد بن معاذ بن أبي في التقریب ییزا(۲۰۸/۲)ء وقال: جھول. آما ابنه معاذ فقال فيه ا حافظ: مقبول. 
ثم قال الطبراني (۲ 4 ۵) حدثنا محمد بن على الروزي ٹنا حسین بن علي بن سعد بن علي بن احسین بن واقد تي 
أبي عن جدي حسین بن واقد عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: سمعت النبي 
a‏ يقول: «لو كان للانسان واديان من المال لالتمس الثالثء ولا يملا بطن الإنسان إلا التراب: ثم يتوب الله عز 
وجل على من تاب». 


والحسين بن واقد ثقة له sala gl‏ و عتلاء بن السائب LIA‏ اخلط قاله الحافظ في التقريب (۱۸۰/۱: CY T/T‏ 


O 


لي: oly‏ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن». قال: فقرأ: رالد 
کرو AY‏ 4 قال: تقر أ فیها: ولو آن ابن آدم سال وادیا من مال 
فأعطيه لسأل ل ثانياء ولو سال انيا فأعطيه لسأل ثالثاء ولا e‏ جوف ابر aol‏ 
الا التراب؛ ويتو ب الله على من تاب؛ وان ذات sat‏ عند الله الحنيفية غير 
المشركة؛ ولا اليهودية؛ ولا النصرانية» ومن يفعل خیرا فلن يكفره. 

قال الشيخ الغماري: وهو في الصحيحين عن أنس. ليست فيه هذا الزیادة(. 

٤‏ - وروی الطبراني في الأوسط (E10)‏ حدئنا عبيد الله بن عبدالر حمن بن 
واقد حدئنا (gl‏ حدثنا العباس بن الفضل عن سليمان بن أرقم عن الزهري 
عن سا م عن أبيه عن ابن عمر قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله 
E‏ إياهاء فکانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على 
حرف» فأصيحا غاديين على رسول الله SBE‏ فذكرا ذلك له فقال: إنها Le‏ 
نسخ ونسي» فالهوا عنها. 
قال الشيخ الغماري: فيه راو متروك. 

٥‏ - وروي عن ذر قال: قال ل | اق كعاب : كاين تقرأ سورة الأحزاب؟ 
أو كأين تعدها؟ قال : قلت: نادنا al ay‏ فقال: أقط؟ لقد رأيتها وإنها 
لتعادل سورة PASA‏ >(الشیخوالشیخة إذا زنیا فارجموهما 
البتة نکالا من الله والله عزیز حکیم). 

Sl mE‏ : وهذا إسناد حسن» وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن» ثم 
نسخ لفظه وحكمه أيضا. 

٦‏ - وروی أبو عبيد في فضائل القرآن (حج۷۰۰) حدثنا ابن أبي مريم عن ابن 
لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: كانت سورة 
الأحزاب تقرأ فی زمن النبي 4 مائتي اية» فلما کنب عثمان الصاحف لم 
يعدر منها إلا ماهو ON‏ 


)١(‏ البخاري ۹۱ ٩۵‏ 6 ۰ £444( ومسلم MAA‏ وروایاتھماء كما قال الشیخ الغماري رحمه اللہ لیس 
فيها قوله: «فترا فها: ولو آن ابن ast‏ سال واديا. الخ, 

(؟) هو العیاس بن الفضل بن ya‏ خبیدہ بن en‏ قال احافظ في التقریب (۳۹۸/۱): متروكء و انهمه آبر زوعة. 

(۳) آخر جه عبدالله بن احمد فى الزوائد Foy‏ ۲ء والنسائي في الکبری (۷۱۵۰) أبن حبان (۲۸ 4 4) واطاکم 
۱۵/۴۱ ۶ ). (4) التفسیر ط اخلبي؛ ۱ . 

(۵) ابن آبی مرم هو سعيد بن ae!‏ للك لي كسك فى من شیوخ اليخاري. ٠‏ وقد آخرج له الجماعة. gly‏ الأسود: : هو یم 
عروق مه بن عبدالر حمن النوفلی, ثقة أخرج لد اطماعة. (انظر التقريب للحافظ: VAG /۲ ۷۹۳/٩‏ 

LO 
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قال الشيخ الغمارى: عنعنه أبن dag)‏ وهو مدلس. 

۷۔ وروی الحاكم فى المستدرك (۲/ Ah‏ سی 
نا محمد بن المغيرة السكري”" ثنا القاسم بن ا حکم العرني ثنا سفيان بن 
سعيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن حلیفة قال: 
ما تقرأون ربعها ‏ يعني براءة ‏ وإنكم لتسمونها سورة التوبة وهي سورة 
العذاب. 


قال الحاكم: صحیح الاسناد و م يخرجاه؛ و و أفقه الذهبی"". 
A‏ و ور ردب اروا Lae ۷ » ©. er‏ عبدالله ب e‏ 


فجثت ذات یوم؛ فقال: إن الله Ll ie‏ ۳ الال لاقامة الصلاة و ايتاء 
الز cols‏ ولو ol‏ لابن آدم و ادیا N‏ آن یکون أليه الثانى؛ ولو كان اليه الثاني 
N‏ أن يكون الیهما الثالث» ولا .لا جوف ابن ادم إلا التراب» 8 لو سب 
الله على من تاب. 
قال الشيخ الغماري رحمه الله: في سنده راو ختلف Da‏ 

4 - وقال ابو عبيد في فضائل Lu (VZLA‏ حجاج عن حماد بن 


(1) وقع في مطبوعة المستدرك: - pry cs ¡ll‏ صب حف . 

(۷) کذا قالا رحمھما الله لکن فيه عبد الله بن سلمةء وهو المرادي الكوفيء من الطیقة الأولى من فتھاء الكوفة بعد 
الصحابة؛ لکن لا یحتمل تفرده في احدیٹ؛ فقد قال تلمیذہ عم و بن عرة: كان عبدالله بن سلمة يحدثنا فنعرف 
وندگ كان قد كبر. 
وقال البخاري: لا يتابع في حدیٹہ: (انظر ترجمته في تھذیب الکمال CURLY‏ 
وقال ا حافظ فی التقریب (۲۰/۱ ۶): «صدوق تفر حفظه». 
فحدیٹ alle‏ ن سلمة لا LA‏ الا إذا تویع؛ ولا یحمل تفر ده pod‏ فإذا توبع قبل: وعد في الفقاات وعلى 
هذا يحمل کلام من قري ce pal‏ کالعجلی: ويعقرب بن شيبة: رابن عدي. 
وعلى هذا فلا يرقم على هذا الإسناد بالصحة إلا إذا توبع عليه هذا بفرض سلامة بقية رجاله؛ رلیس EAS‏ 
فالقاسم بن ال حکم العرني: قال الذهبي في الميزان (۳۷۰/۳): وثقه غير واحدء وقال أبو زرعة: صدوق. وقال 
آبو حاتم: لا يحتج به 
وقال اطحافظ في التقريب :)٦١۱٦/٢(‏ صك وف فيه لجن. 
والراوي عنه محمد بن المغيرة السكري: قال الذهبي (45/4): «عن الحكم بن القاسمء وعبید الله بن موسی 
و الطبقة» قال السليماني: فيه نظر At‏ 
فالحكم عليه بالصحة منتف: معدود في ala yl‏ الخاكم والذهبي رحمهما الله تعال؛ alll‏ اعلم. 

(۳) فيه: عبدالله بن صالح: : قال الحافظ في التقریب (۲۳/۱ 4) : صدوق كلم الغلطء ثبت في کتابہ: و کان فيه له وثيه 
Lal‏ : هشام بن سعد وهو أبو عباد الدني يتيم زيد بن أسلم. قال ا حافظ في MIA‏ : صدوق له آوهام. 


کے 
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سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرب بن أبي الأسود عن 
أبي موسی الأشعري قال: نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت» وحفظ منها: 
ol‏ الله سیوٴید هذا الدین بأقوام لا خلاق لیم ولو أن لابن ادم وادیین من 
مال لتمنى واديا الثاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على 
من Mob‏ 

-٠‏ وروی ابن أبى حاتم عن آبي موسى أيضا قال: كنا نقرأ سورة شبهها 
بإحدى المسبحات» نسيناهاء غير أنى حفظت منها: (يا أيها الذين آمنوا لا 
تقولوا ما لا تفعلون فتكتب شهادة فی أعناقكم فتسألون عنها یوم القيامة). 

۱ - وقال أبو عبيد في فضائل القرآن (ح۷۱۲): حدثنا حجاج عن شعبة عن 
الحكم بن عتيبة عن عدي بن عدي قال: قال عمر: كنا نقرأ: (لا ترغبوا عن 
آبائکم فإنه کفر بکم)؛ ثم قال لزيد بن ثابت: أكذلك؟ قال: نعم. 
قال الشيخ الغماري رحمه الله: فيه انقطاع”". 

۲ - وقال أبو عبيد في فضائل القرآن (ح۷۱۳): حدثنا ابن أبي مريم عن نافع 
بن عمر الجمحى حدثني ابن أبن مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قال عمر 
لعبدالر حمن بن عوف: ألم تجحد فيما انزل علینا: (أن جاهدوا كما جاهدتم 
أول مرة) فإنا لا نحدها؟ قال: أسقطت فیما أسقط من القر آن. 

۳ - وقال آبو عبيد فی فضائل القرآن (1۱۷): حدثنا ابن أبی مریم عن ابن 
لهيعة عن يزيد بن عمرو العافري عن أبى سفیان الكلاعي: أن مسلمة بن 
خلد الأنصاري قال لهم ذات يوم آخبروني بآیتین في القرآن» لم تكتبا فی 
المصاحف؟ فلم یخبروی وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك فقال: إن 
الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا 
نتم الفلحون, والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب 


)١(‏ ورواه ابن اجوزي في نواسخ القرآن. ص ۱۱۲ من طریق أبي بكر بن أبي داود عن محمد بن عبدالملك الدقيقي عن 
عو أن غن حماد به. 
وعلي بن زيد بن جدغان؛ قال فيه الحافظ في التقريب (۳۷/۷): ضعیف, وبقية رجاله ثقات. 

)٢(‏ عدي بن عدي لم يلق عمر و لا زيدا رضی الله lager‏ راجع ترجمتہ في تهذیب الکمال (۲/ + ۲ ط دار الامون), 
والراري عن عدي. وهو اخکم بن غتيبة ‏ قال الحافظ في التقریب (۱۹۲/۱): ثقة وربما دلس, 

(۳) رجاله رجال الصحیحین: ابن آبي مرم: هو سعيد بن ا حکم بن أبي مریم تدم ذكره؛ ونافع بن غمر الجمحي. أخر ج 
له لماعت قال الحافظ في التقريب (۲۹۹/۲): لقة ثبت: من کبار السابعة وابن أبي مليكة: عبدالله بن عبيذ. الله 
ابن ابی مليكة قال ا حافظ في التقریب (۳۱/۱ ۶): ثقة فقیه. 
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الله عليهم th gl‏ لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء نما كانوا 
۳۷ء 
-٤‏ وقال آبو عبيدة في فضائل القران )1497( حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا يقولن أحدكم: قد أخذت OF‏ كله وما 
يدريه ما كله؟ قد ذهب منه قرآن کثیر» ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر”". 
امعد ای OA‏ و از 


ید أيها m‏ امنوا رو با a‏ اتا i.‏ 
ev‏ الصفوف الأول). قالت: قبل أن يغير عثمان المصاحف. قال 
ابن جريج: وأخبرني ابن أبى حميد عن عبدالرحمن بن هرمز وغيره مثل 
ذلك في مصحف عائشة رضي الله Ms‏ 
قال الشيخ الغماري رحمه الله تعالی: وحميدة وأبوها جهولان". 

ah)‏ وشيخه يزيد بن عمرو المعافري: قال آبو حاتم فيه: لا باس به. 

)1( [سناده صحيح على شرط الشیخین, ورجاله من مشاهيزا الرواق لا يكشف عنهم خديثي: إسماعيل بن إبراهيم هو 
ابن علية. وأيوب هو ابن أبي تميمة السخاني 

(۳) وآخرجہ ابن الجوزي في نواسخه (ص ۱۷ ١‏ من طريق ابن أبي داود قال: حدشا محمد بن معمر حدثنا آبو عاصم 
عن ابن جریج حدثني ابن أبي حمید قال le pa:‏ آوصت نا عائشة رضي الله عنها بمتاعها فكان في 
lin‏ : (إن الله و ملائکته بصلون على النبي والذین يصلون الصفوف الا ریل). 

AVE س‎ TSE ذوق الاو و بيان امساع نسخ‎ )٤( 
بل هو أبو يونس مولى عائشة رضي الله عنهاء آخرج له البخاري في‎ ٠ کذا قال رحمه الله ا‎ 
AN الآدب, ومسلم وأصحاب السان عدا اين ماجه قال احافظ في التقریب: ثقة من‎ 
فأخر ج مسلم وأصحاب السئن عدا ابن ماجه عن مالك عن زيد بن اسلم عن‎ cea وهو الذى کتب الصحف‎ 
لها‎ ST القعقاع بن حکیم عن أبي يونس مولى عائشة رضي _. قال: «أمرتني عائشة رضي الله عنها أن‎ 
قال : فلما بلغتها آذنتهاء قاعلت غلي:‎ E EN ORTS و قالت: اذا بلغت هذه الآية فآذني‎ ¿lisa 
حافظوا على الصلوات والصلاة سطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين؛ قالت عائشة رضي الله عنها : سمعتھاھن‎ 
al و مول‎ 
أما حميدة فتستصحب فيها ما قاله الذهبي في أول أسماء النساء من الميزان: ولا أغلم من اتهمت بکذب. ولا من تر کوها.‎ 
قال اخحافظ نها انها‎ : ۷)٤ aba ۹ Wehe ‘haa وجعلها محقق نواسخ القران لابن اجوزی؛ من وواة التقریبپء‎ 
الخامسة في التقر یب : حميدة بدت عبيد بن رفاعة الأنصارية المدنية: و جعلها‎ a ee هید لة من‎ 
الرادة هنا رهم قطعاء دفعه إليه طبقتها, واشتراكها مع ابن آبي حميد في کونها أنصارية مدنیة و ساعده عدم وقوفه‎ 
على طريق أبي عبید وقد نسبت فيه صراحة.‎ 
أما ابن حمید المذكرر فیحتمل أن يكون هو: محمد بن أبى حمید الأنصارى الزرقی أبا إبراهيم الدني؛ الملقب بحماد: فانه لا‎ 
.)۱۵۹/۲( EN وهو من رجال الترمذي وابن ماجد وقد ضعف حديئه الحفاظ , انظر تر جمته في‎ HEIDI يعد من حيث‎ 
ویحتمل أيضا كما أشار حقق قضائل الفرآن لابي عبيد  أن يكون: عبید الله بن آبي حميد الهذال» وهر من طبقة محمد‎ 
ہہ تی ۷ء و الله أعلم.‎ eS pray ida ابن آبی‎ 


رفک 


ثم قال الشيخ الغماري رحمه الله تعا ی: فهذه الآثار هى الدليل النقلی الذي سك 
به القائلون ہنسخ التلاوة. 
ثم قال بعد ذلك''': ورد في سبب نسخ هذه الجملة من القرآن (یعنی الشیخ والشيخة 
إذا زنيا..) أخبار منكرة: 
YA‏ - فقي صحیح البخاری (NAY3)‏ » باب الاعتر اف بالزناء ودر a‏ ابن 
عباس قال قال عمر : لقد خشیت أن يطول بالناس زمان حتی يقول قائل : 
لا جحد الرجم في کتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا و ان الر جم 
حق على من زنى وقد احصن. 
قال الشيخ الغماري ر حمه الله تعا ی: dy‏ يرو البخاري قول عمر: وقد قراناها (الشيخ 
والشیخة إذا زنیا...). قال الحافظ: ولعل البخاري تركها عمدا. 
قال الشيخ الغماري رحمه الله تعالى: وقد أصاب. 
- قال رحمۂ الله: ومن الروايات المدكرة ما ره اه النسائی ان مر و أل بن حکم 
قال لزید بن ثابت: ألا تكتبها في.الملصحف؟ قال: لاء ألا تری الشابين 
الثیبین پر Millas‏ 
قال الشیخ الغماري رحمه الله تعالى: وهذه نکارة واضحة. كيف يترك زید آية الرجم 
( ذوق اخلاوق Aye‏ 
(۲) اخدبت آخرجه اللساني في الکبری EAD‏ ۷۱) أخبرنا إسماعيل بن مسعود ابمحدري تبا خاله بن اخارث شا ابن 
عون عن مهمد قال: نیشت عن ابن أخي کشر بن الصلت قال: کنا عند مروآن وفينا زید بن ثابت. فقال زيد: كنا قرا 
الشيخ والشیخة فارجموهما cell‏ فقال مروان: ألا تجعله في المصحف. فقال: ألا ترى أن الشابين الشبین يرجمان, 
ذكرنا ذلك وفینا عمر. فقال: أنا أشفيكم, قلنا: وكيف ذلك. قال: آذهب إلى رسول الله 2# إن شاء الله فأذكر 
کذا وكذاء فإذا ذكر AT‏ أكنبني آية الرجم. قال: فأتاه فذكر ذلك له فذ کر آية الرجم. 
فقال: یا رسول الله أكتببي آية الرجم۔ قال: لا أستطيع. 
رجاله ثقات: انظر تراجمهم في نقريب التهذیب 4/۱۱ ۷: TEEN‏ وابن عون هو: عبدالله بن 
عون بن أرطبات؛ ومحمد هو: ابن سيرين: لکن فبه انقطاع بين ابن سیرینء وبين ابن أخى كثير بن الصلت. 
y‏ قن اختلف على ابن سيرين فيه. فر وي عنه أنه قال: نبنت عن كتير بن الصلت؛ وهو منقطع أيضاء فأخرج أبو يعلى 
الوصلی (کما في تفسیر ابن كدير ۱۱/۳ ۲) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زریع حدشا pl‏ 
ون فن محمد هو ابن سيرين ‏ قال این مر ' نيشت عن کثیر بن الصلت قال: « کنا عند مروان وفینا زید. فقال 
زيد بن ثابت: كنا نقرأ (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة). قال مروان: ألا كتبتها في الصحف. قال: ذكرنا 
ذلك وفیبا عمر بن اخطاب. فقال: أنا أشفيكم من ذلك. قلنا: فکیفی؟ قال: جاء رجل إلى الي ga‏ قال: فذ کر کذا 
ركذا وذكر الرجم. فقال: یا ps‏ اکتب لی آية الرجم. قال: لا أستطيع الآن هذا». أو نحو ذلك. 
ورجاله لات غير أنه منقطع أيضاء فعبید الله القواريري. ویزید بن زريع كلاهما ثقة ثبت: انظر ترجمتهما فی 
التقريب (۳۷/۱ ۰۵ AE‏ وأبو عون كنية عبدائله بن عون بن أرطبان. 
وقد آشار إلى هذا الاخجلاف الخافظ الزي في ترجمة کثیر بن الصلت من تھذیب الکمال (4 CAV‏ 


LU 


ur 
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YA‏ قال رحمه الله: رواية أخرى منکرة روى الحاكم في المستدرك 
حمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا تنا محمد بن جعفر ننا شعبة عن فتاده عن 
العاص يكتبان الصحف: فمرا على هذه الایق فقال زيد: سمعت رسول 
الله E‏ يقول: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. فقال عمر: لما نزلت 
أتيت النبى BE‏ فقلت : أكتبها؟ فكأنه كره ذلك. فقال عمر: ألا ترى أن 
الشيخ إذا زنى و م يحصن جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم)”". 
(۱) هكذا ذكره السيوطي في الإتقان (Ef Y)‏ ونقل عسه الشيخ الغماري في ذوق اخلاوة. ص۰۱۷ والذى في 

المستدرك ( 1۳٩۰/4‏ الهند): «كان زيد بن ثابت وابن العام يكتبان الصحفء فمرا على هذه الآية؛ فقال: زيد: 
ممعت رسول الله ين بقول: الشيخ والشیخة فارجموهما الیتق فقال عمرو: لا نزلت أتيت النبي بي فقلت: 

أكتيها؟ فكأنه كره ذلك. فقال عمرو: آلا تری أت الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم وإذالم يحصن جلد وآن 

التیب إذا زني وقد أحصن رجم». فجعل القصة بين زيد بن ثابت وعمرو بن العاص. 

والحدیٹ أخرجه Lal‏ أحمد (۱۸۳/۵) حدثا محمد بن جعفر لا شعبة عن قنادة عن بونس بن جبير عن كثير بن 

الصلت قال: «کان ابن العاص وزید بن ثابت يكتبان الصاحف قمروا على هذه الآية فقال زيد: سمعت رسول الله 

غ يقرل: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البنة) فقال مره ZT‏ هذه أتيت رسول الله يل فقلت: أكتبنيها. 
قال شعبة: فكأنه کر ه ذلك فقال عمر: ألا ترى أن الي إذا م يحطن le‏ رأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم». 

.)۲ ۱۱/۸( البيهقي من طربقه‎ ly 

وأخرجه النسائی فی الکبری (5 4 ۷۱) آخبرنا محمد q‏ قال ثنا محمد (هو ابن جعفر غندر) ثا شعبة عن قتادة 

عن يونس ابن جبیر عن كثير بن الصلت: قال: قال-زبد ین ثابست: pus y ro‏ الله SE‏ يقول: «الشيخ والشيخة 

اذا زنيا فارجموهما البتة. قال عمر: لا أنزلت أتيت رسول الله وخ فقلت: أكتبنيهاء قال شعبة: كأنه كره ذلك. فقال 

عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد. وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم». 

والطرق السابقة من حيث السند صحيحة: كثير بن الصلتء ویونس بن جبير ثقتات «راجع التقریب ۱۳۲/۲: 
(TAL‏ ومن دونهما لا بحتاجوت لشهرتهم للکشف عنهم. 

و الدی رقع في المطبوع من المستدرك تصحیف من الناسخ أر (mal!‏ ساعده عليه أنه قال: ابن العاص:؛ فأوهم أن 

الم اد به هر ۱. 

والصواب «عمّر» كما في الاتقان وغيره من مصادر ا حدیث السابقة, وذلك لأمور: 

آولها: أن كثير بن الصلت معروف بالرواية عن زيد بن ثابت: وسعید بن العاصء وهو من كيار التابعین ولد في عهد 

النبي: وروی أيضا عن أبي بكر وغمر وعثمان: انظر ترجمته. في تھذیب الكمال (۱۱4۳/۳). 

ثانیها: أن الزي في تهذیب الکمال «في الموضع السابق» ساق الحديث باسناده من طریق القطيعي راو ی السند عن 

عبدالله بن أحيد عن الامام أحمد قذ کر الحديث باسداده, باللفظ الذی ذکره السيوطي في الإتقان؛ وفیه كما علمت 

تسمية سعيد بن العاص باسمه صريحاء ولیس نسبته لابیه كما في آلطبوغ من المسند. 

تالٹھا: أن الذى کان يكب مع زيد الصحف ۔ كما في صحيح البخاري (کتاب ٦٦‏ فضائل القر آن: باب ۳ جمع 

القرآن) هو : سعيد بن العاص, وثالتهما عبدالله بن الزبير رضي الله عنهم: ورابعهم هو عبدالرحمن بن اخارت بن 

هشام» وهو من ¿LS‏ التابعین؛ وله روایة كما في التقریب EVD‏ ما في الإتقاك. ۱ 

رابعها: أن زيد بن ثابت: وعمر بن الخطاب» وسعيد بن العاص: وعمرو بن العاص معدودون جميعا من كتبة 
الوحی: Ligh,‏ فجائز أن يكون الذى سأل الي يق عمر أو عمراء إلا أن الجراءة على السوال اقرب لعمر منها 

لعمرو رضي الله عن الجميع. 


re 
>> 


قال ابن حجر في شرح النهاج؟: فیستفاد من هذا ا حدث السبب في نسخ 
تلاوتها؛ لكون العمل على غير الظاهر من عمومها. 

و لعقية الشیخ الغمارئ؛ valet‏ 5 نکارتان: 

Saar‏ لکتابة آية الرجم؛ وكيف یکره كتابة آية أنزلت علیه. 
والأخرى: Js‏ مر : 1 ترق أن الشيخ اذا زی dy‏ یحصن جلد.. الخ کیف 
يعترض عمر على آية يعتقد انها انز لت من عند الله؟! 

فال الشيخ الغماري: وقوله «فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها؛ 
لكون العمل على غير الظاهر من عمومها»: سهو منه رحمه الله ففي القرآن 
عمومات كثيرة لم یدسخ لفظها مع أن عمومها غير مراد ولكن بين المراد منها 
عخصصات في القرآن: أو الحديث. 

قال الشيخ الغماري: وم يكن الله ليحذف آية من القرآن بسبب اغتراض بعض 
قال: 1 الدکارات تواید Mi] al‏ الرجم N‏ تكن من القر آن قط و سمیناشا il‏ تجوزاء 
وإلا فھی حدیث على أكثر تقدير". 

۹۔ وقال الشيخ الغماري رحمه AN‏ روئ عبدالرزاق في المصنف قول عمر فی 
ایة الرجم كما رواه co pe‏ وزاد عقبه: وقال النورى: بلغنا أن ناسا من 
Er‏ أصيبوا يوم مسيلمة» فذهبت 

حروف من القران. 
الأقاليم. وخاصة في Age‏ عثمان الذي كتبت بأمره المصاحف, والذي يبدو من ظاهر الحديث أن الواقعة كانت في 
يبلج : وذلك ay‏ الراوي: ¿tud all OL‏ ۳1 الر و آیة الأخر ی: ريجات Lely cit em all‏ كان e AMA‏ 
عهد عنمان كما هو مشهور. ولهذا and‏ اشتفال عمرو بن العاص بالجهاد والإمارة يعد اشتراكه في کتابة 
جوامع السيرة النبوية لابن حزم ص ؟ ۲ وامختصر الندی فی lis‏ جماعة ص COV‏ والأنوار امحمدبة 
من المواهب اللدنية e dll‏ ص ۱۵ ۱). 
خامسها: يرجح کون القصود هو عمر بن ا خطاب رواية أبى يعلى إن كانت ثابتة, وقد علمت ما فيها من اختلاف 
على ابن سيرين وانقطاع: كما هو مذکور في الهامش السابق. 

(1) وفع في کلام الشیخ الغماري رحمه الله في ذوق الخلاوة: قال احافظ ابن حجر . لکن الذى فی الإتقان (۲/ غ ۴), 
رعنه بنقل الشیخ الغماري كما أخبر بنفسہ: «قال ابن حجر في شرح النهاج» وشارح المنهاج: هو أبن حجر 


الهیشمی: و سای شرححه: Fa dk?‏ رشو من مشهورات کي الذهب تاه وشروح الهاج A‏ 
(؟) دوي اخلاوۂ بيات امساع نسخ التلاوق. می( ۱۷ LA‏ 


Re 


قال الشیخ الغماري رحمه الله: وهذا منکر جداء ولابد أن الذي بلغه لسفيان الثوري 
شيطان تمثل في صورة إنسانء أو يهودي ادعی الإسلام وإني لأعجب من سفيان الثرري 
رحمه الله كيف راج عليه هذا الکذب المفضوح. وهو يقرأ فول الله تعالى: Pts‏ 
ESC‏ الله أعلم. 
Y‏ تسخ الیحکم دون الثلاوة؛ 

وحكمة ذلك أن القرآن كما يتلى ليعرف ا حکم منه» والعمل به يتلى لكونه 
کلام الله فثاب ale‏ فتزلت التلاه ۵ لهده الحكمة أو أن التلاوة أبقيت ند كير | 
لنعم الله على الإنسان برفع المشقة عنه. 
وللعلماء في نسخ ا حکم دون التلاوة مذهبان: 

الذهب الأول: جمهور الأصوليين ذهبوا إلى جواز نسخ الحكم دون التلاوة. 

المذهب الثاني: ما عدا الجمهور و سماهم الامدی با EA‏ يروك أنه لایجوز 
ir‏ وبالتالي ch?‏ 

الأدلة: استدل الجمهور على جواز نسخ SA‏ دون التلاوة بالعقل والنقل. 
الدثيل العفلي: 

أن نسخ الحکم دون الاو لا رتب کل PH‏ وقوعہ محال عقا وكل ما 
کان كذلك كان VSL‏ فنسخ الحكم دون التلاره جائز. 

واعترض الخصم على هذا فقالوا: إن ما ذكروه معارض؛ فإن نسخ الحكم 
دول التلاو ة يترتب على فرض جوازه Slt‏ وما كان كذلك لايجوز عقاد. 

و بیان ذلك أن یقال: ان بقاء التلاوة يوهم بقاء حگم؛ ونسخ م الحكم یوقم 
الکلف 3 e A‏ وشو قبیح) فلایجوز على الله aa Qs ae‏ 2 

فى الجهل محال على الله قعل ذ فنسخ ا حکم دون انلاوة Je‏ عقا 
ويرد هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن ما ذكرتموه مبنی على فاسد» وهو التحسين والتقبيح العقلیین؛ 
وقد آثبت الجمهور بطلان Aus‏ 


(۱) انظر الڑحکام للامدي ۱/۳ ۲۰. 


—— 


الوجه الثانی: سلمنا لكم أن مبنى الأحكام التحسين والتقبيح العقلیین؛ ولکن 
تقول لكم: لابلزم من نس الحکم دون التلاوة وقوع المكلف في الجهل؛ لها 
يكون ذلك إذا لم ينصب الشارع دلیلا على على أن الحكم منسوخ أما وقد نصب 
الشارع دليلاً على النسخ الحكم دون التلاه co‏ وهو الناسخ وهذا الدليل الناسخ 
يعرفه احتهد بنظره في نصوص الشریعةء ويعرفه المقلد بالرجوع إلى Maat‏ 
الدلیل التقلى: 
وقد استدل الجمهور بأدلة نقلية» تثبت وقوع النسخ للحكم دون التلاوة: 
\ نسخ حكماية ا EE Sa‏ 
Ma ۳ 3291 MEER ON AS‏ فی 
الصحف؛ متلو في ES‏ وقد Be‏ حكمه بأربعة أشهر وعشرا في قوله 
تعالی في اية اخری: ۷ وا کم رد رون رو 0227 re ale‏ 


FRE oo PA‏ تس 


rE‏ حکس الو cla ae‏ الثابت في قولے تعالی: 
are ae $‏ مر کک ۱ AAA‏ وال فرب العو 
Sach EXE‏ پا نم نسخ هذا احکم فقيل ناسخه: آية المواريث» والحديث 
القائل: oh‏ الله قد أعطى کل ذی حق حقه فلا وصية gE lg)‏ بقیت 
التلاو  AU‏ 

Y‏ وكذلك نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي E‏ الثابت فی 


(۱) انظر مختفصر ابن ا اجب مع شرح العضد ۱۹/۲ والإحكام للآمدي MA‏ 

.۲ 4 ٠ سورة الیفرة, من الآية‎ )٢( 

(۳) سورة البقرق, من الآية ٤‏ ۲۳. 

( و ) سوه البقر cd‏ هن الآية SA‏ 

(۵) هذا ا حدیث رواه ابر داود والترمذي والنسائي وابن عاجه واليهقي والدارقطي وابن عدي عن أبي أمامة وعمرو 
بن خخارجة وأنس وابن عباس وعمرو بن شعیب عن أبيه عن جده وجابر وزيد بن أرقم والبراء وعلي بن أبي طالب 
ومعقل بن يسار رضي الله عنهم مرفوعا. 
انظر ستن أبي داود ۷۲ء ستن النسائي ۲۰۷/۹ تحفة الأحوذي A‏ سن ابن ماجه ۰۹/٢‏ ۹ء نصب 
الر اية ۳/6 ۰ 4 سان اليهقي ۳/۷ 4؛ سن الدارقطتي ۹۸/5 قشف ۵۹٤/۷ RL‏ مسند أحمد ۱۸/۶ 


قوله تعالى: # KERNEL SEE‏ ڑا 

فنسخ الحكم وبقيت التلاوة a‏ 

والفائدة فی بقاء التلاوة دون الحكم: ما يحصل من العلم Ob‏ الله تعا ی أنزل 
مثل هذا الحكم» ثم نسخه رحمة منه بعباده» وبقيت التلاوة للتعبد بھاء وللنظر 
لا فيها من إعجاز. 

ومنسوخ الحكم هذا قرآن لا يجوز للمحدث مسه باتفاق. 


¿a Atal 
استدل المانعو ن من المعتزلة علی : نسخ ا حکم دون العلاوة:‎ 

| فکیف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؛ إذ‎ „SE دليل على‎ ٥ التلاو‎ Ob 
بيان الأحكام التى دلت عليها الألفاظء فان انتفت تلك الفائدة» زالت فائدة‎ 
. اللفظ‎ 

واستدلوا SHI Sb asl‏ اذا سخ و بيت التللاو ca‏ كانت مو يمه 
بہقاء ا کم وذلك ما يعر ض AS‏ ال اھ اد اخهل» والحكيم يقبعم ds‏ 
Us‏ 

وأيضا إن بقيت التلاوة دون الحكم تبقى بعيدة عن الفائده ومتنع خلو 
القران عن الفائدة. 

وقد رد هذا بأن نصب الدليل من الله تعال یکفی فی الحكم النسوخ عند 
geet‏ أما المقلد ففرضه تقليد ا حتھد العارف بدليل النسخ. 

اما کون بقاء التلاوة Lyle‏ عن الفائدةء فهذا مبني على رعاية الصلحة 
ولامانع أن يكون الله تعالى قد علم في ذلك مصلحة استأثر بھاء ونحن لا نشعر 
ee Ag‏ 
Y‏ تسخ الحكم وا لتلاوة؛ 

ونسخ الحكم والتلاوة LE]‏ يكون Ob‏ ينسيهم الله إياه» ويرفعه من أذهانهم 
(۱) سورة الجادلة من الآية ۱۲. 
(؟) في الترمذي لا نزلت قال البي وا لعلي : : ما us yi‏ دیتار قال: لا يطيقونه: قال: نصف ديار قال لا بطیقر نه. قال: 

ما ترى؟ قال: شعيرة. فقال له البي َو إنك لزهید: قال علي: حتى خفف الله تعالى عن هذه الأمة بترك الصدقة, 


انظر سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ۲ ۰۱۸۱/۱ 
(۳) انظر الاحکام للآمدي ۰۳/۳ ۲ شر ح العضد على ابن ا خاجب ۹/۲ ۰1 


ويأمرهم بالاعراض عن تلاوته» وكتبه في الصحف, فیندرس BLAS‏ كتب الله 
القدعت ويقع هذا في زمن البي E‏ وغیر جائز نسخ شىء من القران أو السنة 

وقد وقع الاتفاق على جواز نسخ الحكم والتلاوة معا ودليل ذلك ما روی 
مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات 
و سم بت سی می 

فی الق OS‏ 

پر و ا و A A‏ 
حکم لا في الاستدلال: ولا في غیرہ. 

وقد تكلموا في قول عائشة رضی الله عنها : «وهن فيما يقرأ في القرآن» فإن 
ظاهره بقاء التلاوة بعد وفاة الرسول ABE‏ ولیس كذلك». 

wel‏ بأن المراد قارب الوفاة» أو أن التلاوة نسخت أيضاء و م يبلغ ذلك 
كل الناس إلا بعد وفاة الرسول BE‏ 

وقد ذكر الطحاوي في مشکل الا ثار؛ وان حوزي في نواسخ القرآن أن 
رهطا من اصحاب dl HE‏ منهم فی جوف الليلء بريد 
أن يفتئح سورة كان قد وعاها فلم یقدر منها على شی إلا «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» فاتی باب E‏ عن دلك» وجاء آخر وآ اخر حتى اجتمعواء فسأل 

بعضاعما جمعهم فأخبر بعضهم بعضا بشأن تلك السورة ثم أذن لهم 

انبي َيِه فأخبروه خبرهم؛ وسالوہ عن السورة» فسكت ساعة لا يرجع إل 
Us‏ نم قال: ((انھا نسخت البا رعلا plea preted‏ ون ۲ کی 
كانت فيه 
منها أن اله زد لمن قو لاخلا لی ولأ ایآ ودين نمال 
„Kb‏ 


)١(‏ انظر المستصفى ۱۲۳/۱ ا حصول للرازي :٦۸۲/۳/۱‏ شرح العضد على ابن ا خاجب ۱۹4/۲ اُصول 
السرخسي ۷۸/۲ کشف الأسرار ۷۳ء فواغ الرحموت ۲ ارشاد الفحول ص۱۸۹ شرح تتفیح 
الفسول ص 5 ۳۰. 

(۲) انظر صحیح مسلم ۱۰۱۷۵/۲. 


یا 


فجاز ذلك في RE‏ لقوله تعالى: سم JNO & SIGS:‏ 
3 4 و م یجز ذلك code,‏ والوقوع فيما أوردناه دليل الجواز. 

قالوا: وقد يرفعان» أي ¿yl‏ وا DA‏ العلماء و بالا cel‏ کصحف 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ والإنساء كان للقرآن في زمن LE‏ بعد وفاتہ 
پا فلاء لقوله تعالى : > EINER‏ 


۷ f 
١ 


.۷ ء٦ سورة الأعلی آية‎ OV) 


الرأي LS‏ فى أنواع نسخ القرآن 


عرضنا فیما سبق PUN‏ الأصوليين من کتبهم» ونرى أن الذي دفع الجمهور 
إلى القول بنسخ التلاوةء أو نسخ ا حکم في القرآن إنما هي الأخبار الواردة في 
lol any cil‏ و میں بعض ie AY a all‏ حیث 


Se er 
كثير منهم بأن الكتاب قد حرف.‎ 


قالف الط سي کناب فصل الخطاب في إثبات تحریف كتاب رب الأرباب» 
ولا اعترض عليه حتی من قبل بعض الشيعة» أجاب عنه شرف الدین العاملی فی 
شاه sl)‏ بة مسائل جار al‏ بان ذلك من قبیل النسخ الذي بقول به الجمهور. 
والقول بدسخ التلاوقء بل والحكم في القرآن يفتح باب شر كبير من جهتين: 

الاو ی: القول بتحريف القران فيصبح ذلك حجة بيد المبشري ن للقو ( ل بتساوي 
القرآن مع احرف من التوراة والانجيل» هو مدخل تبشيري قدیم أشار إليه ابن 
او ریب OA ot‏ ادعو ا أن zh‏ آن عر ف Clad‏ 
بناء على كلام الشيعة من المسلمين )فر عليه بقوله: (ومن قال لکم إن الشيعة 
مسلمو ALO‏ 

الثانية: القدح في إطلاقية القرآن: وأعني ١‏ بها أن القرآن صالح لكل زمان 
ومکانں لخادب جمیع البشر al‏ لبشر في كل الأحوال u‏ يوم القیامت وهو معحره 
الر سالة اشامت وعليه فلابد أن تدل آياته كلها على أحكام شرعیةہ تتناسب مع 
الاحوال اختلفة حتی يحقق الشمول والرونة التي نستلزمها خائیة الرسالة 

اغحمدیة؛ كما سنو ضححه بعد قلیل. 
فاری أولا: ہے نسخ التلاوة LoS‏ ذهب اليه العلامة الغماری فی als‏ 

((ذوق الخلاوة في امتتاع تسخ التلاوة»» ونقل عن القاضی اقلا أن بعضهم 

قد منعه» و لم یحدد لنا هذا البعض > وملخص ما ذهب إليه: 

۱- أن نسخ التلاوة يستلزم البداء» وهو ظهور المصلحة فی حذف الآية بعد 
خفائهاء وهو في حق الله محال بالاتفاق وأما ما آبداه الاصولیون من 
حكمة في جوازه بنسخ حرمة مسه» ونحو ذلك فتمحل وتکلف لا 
یتناسب مع دفع ا حال. 


فیا 


؟ ‏ أن تغيير اللفظ بغيرهء أو حذفه بجملته إنما يناسب البشرء لنقصان علمهم 
وعدم إحاطتهم؛ ولا يليق بالله الذي يعلم السر وأخفى. 
أن ما ادعى أنه كان Hp‏ ونسخ لفظه لا نحد فيه أسلوب ب القران:؛ ولا 
طلاوته» ولا جرس cal)‏ ویضرب مثلا SU‏ فیما ورد یخالف أسلوب 
القر ان فقو له تعالى: eI 56 AGAN‏ 4 
قال العلماء: ould‏ الزانية فی الذكر للإشارة إلى أن a‏ 
OY;‏ الزنا في النساء كان فاشيا عند العرب؛ لکن إذا قرأت: «الشيخ 
والشیخة) وجدت الزاني كان مقدما فی الذكر على خلاف Vi‏ وهذا 
یقتضی أن تقديم أحدهما کان مصادفة لا ASL‏ وهذا لایجوز؛ لأن من 
للقرر العلوم أن ألفاظ القرآن موضوعة وضعا حكيماء بحيث لو قدم لفظ 
عن مو ضعه» ۳۹۳ اختل نظام YI‏ فهده اخبار منکرة ترد من حهة 
الدراية ابتدای ومن حهة الرواية LS Em‏ سیاتی. 

4 أن تلك الجمل التى كانت من LONA‏ قيل جاءت متقطعت » لا رابط 

يربطها بايات القرآن الكري Ud‏ أين كان موضعها في الصحف 
الشریف. 
_٥‏ إذاقرأت خواتیم سورة البقرة» وخواتيم سورة ال عمران؛ وما فیھا من دعاء 
وتوجه إلى الله بأسلوب في نهاية البلاغۃء ووازنته ما قيل: : انها سورة الحفد 
و جدت الفرق بينهما بعيدًا جداء هو الفرق بین كلام الله» وكلام البشر؛ 
OY‏ قنوت الحفد من إنشاء عمر رضی الله عنه. 

1 تقرر في علم الأصول أن القرآن لايثبت الا بالتواترء dey‏ يتواتر لایکون 
قراناء والكلمات التى قيل بقرانيتها ليست ۔تواتر فهي شاده؛ والشاذ 
ليس بقران» ولا جوز ثلاوته. 

355 أن السنة النبوية وقع فيها نسخ العنیء أي الحكم» ول يقبت عن النبي‎ y 
أنه رجع عن لفظ من ألفاظ حديثه» أو بدله بغيره» أو قال للصحابة عن‎ 
حدیث : لا تحفظوه فقد نسخت لفظه أو رجعت عنه فلا تبلغوه عنی؛ مم‎ 
بل صح عنه من طرق بلغت حد الاستفاضة والشهرة‎ ol يثبت هذا عنه‎ 
سمع مقالتى فوعاهاء فأذاها كما سمعھا: , فرب حامل فقه‎ | al الله‎ Jan أنه قال:‎ 


> 


غير cab‏ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» وإذا كان الام كذلك فكيف 
یجوز أن ينسب إلى الله تعالى رجوعه عن لفظ (ag‏ أو نسخ تلاوة(. 

- أن ألفاظ القران SLT,‏ بالنسبة للمکلفین سواء تلاوة حرف منها بعشر 
ری ولکن ن الاحکام ql‏ ت EN‏ 
للمكلف من ا حکم الصعب» والحكم الكثير الثواب خير للمکلف من 
الحكم القليل A‏ 

5 أنه يلزم القائلین بنسخ التلاوة إشكال خطیر و بيأنه: أن es‏ كم الشرعى 
las‏ اللہ المتعلق بفعل | لكلف وخطاب الله كللامف ۾ شو فليم SE‏ 
توجه إلى المكلفين بعد وجودهم, ومعنى نسخه: أن الله أسقط عنهم العمل 
به» مع أنه لايزال کلام call‏ ومعنی نسخ التلاوة عند القائلين به: أن الله 
Lis‏ الایة المنسوخة من القران و هدا plas‏ حداء لن كلام الله Tal‏ 
وكيف يعقل أن يغير الله كلامه القدی بحذف آیات منه» وما القول في هذه 
OLY‏ النسوخة: هل بقال: CIT‏ من کلام الله 7 ليست Taza‏ 
وكيف يجوز هذا والله تعا ی يفول: = ا رام 4 
قال رحمه الله gales pb Sl IAN IS: e‏ عن ول 

۰ - وبناء على ما تقدم يرى الامام الغماري استحالة نسخ التلاوة Mae‏ 
ووجوب تأويل قوله تعالی: یں 22 27 4 وقوله تعالى: 

سی ہے سے 32 ا 4 
RAS >‏ 
سی apa‏ 
ری he‏ تر النصوص تؤول لتوافق الدليل العقلي؛ 
جاربا على تھچ اللغة وقواعدهاء بخلاف ما دل عليه العقل. واقنضاه ضرورة 
s‏ أو نظراء ale‏ لايد خله احتمال؛ ولذلك لايقبل تأويلا ولا سو ا6 


۲ ی ۱۷ - ؛‎ cB Al دوف اللاو ة بیان امتتاع نسخ‎ CV) 
A (؟)ذوفق اسار , ۵ بيان اهتنا غ نسم التلا‌وق ی ه ۲ ۔‎ 
ذوق اخلاوۃ بيان اماع نسخ التلارق, ص۲۳.‎ )۳( 


۲- وفي ضوء ما سبة. قرر رحمه الله أن معنى آية سورة البقرة « مانشتغ > من 


حکم ٤ای‏ فتبدله بغیره « وا 4 أو نترکها فلانغیر حکمهاء وكذلك 
قراءة Els)‏ معناها: نؤخرها فلا نغیر حكمهاء والزخر متروك 
SÍ +‏ ور للمكلف إن كان خفیفا فخيريته بسهولته» وان كان شدیدا 
شفخیر iS, dy‏ ة aby‏ فالنسخ والترك لحكم الآية و a‏ 7 الظاهر إلى 
الآيةء لأنها أصله وهو مدلولهاء وهذا نوع من الایجاز المعروف فی القرآنء 
ونظيره قول الله تعالى: 9« وک أي: أهلها. قال: وهذا الذي قررناہ 
هو المتعين لايجوز غیرہ'''. 

- ثم ذكر بعض UY‏ عن ابن عباس ales‏ وأصحاب ابن مسعود 
والسدى تؤيد هذا المعنى. 

فروى أبو داود في الناسخ وابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن 
تحاهد عن أصحاب ابن مسعودف قولسه: EIN Ay‏ نثبت خطھاء 
ونبدل حکمها؛ ونیا 4 نو رها عندبا. 

وروی ابن جرير عن ابن .أبي. بحيح عن أصحاب ابن مسعود والسدي 
وغيرهما في قوله ونیا 4: أو نتركها لانبدلها. 


٤۔‏ ثم ذكر أن ما روى عن بعض الصحابة والتابعين من حمل النسخ في الاية 


على نسخ اللفظ والتلاوة مردود من وجوه: 

أحدها: استحالة ذلك كما تقدع. 

الثانى: يرده بقية الآيةء Ob‏ قوله تعا ی: ‏ أن نا © يعين إرادة الحكم؛ 
bull oY‏ القرآن ATEN Gli,‏ تلاوة حرف منها بعشر 
حسنات کما فی ا حدیث؛ ولكن الأحكام تتفاوت؛ فا حکم السهل خير 
للمكلف من ا حکم الصعبء وا حکم الكثير الثواب خير من ا حکم القليل 
الو اب. 

والوجه الثالث: ما يساعد على هذا التفسير معرفة سبب نزولهاء وذلك أن 


. ۲٣س‎ A بيات امتناع نسخ‎ A) 


اليهود حسدوا المسلمين حين حولهم الله من بيت المقدس إلى الکعبة 

فقالوا: ان مدا یأمر أصحابه بشيء» تم بنھاھم as‏ فنزلت y Y!‏ ردا 

علیهم فکان اعتراضهم على تبدیل حکم بحکم ؛ ومعرفة سيب النزول 

ایا کم 
10 سا قوله تعالی: و وا ءا ان ےا dE O‏ 

رہہ SAA‏ # هذه الاية مكية نزلت للرد على المشركين. 

قال البغوي فی تفسيره: ANI IL y‏ » یعنی: : وإذا نسخنا حكم 
al‏ فابدلنا مكانه حکما لآخر ¿Y‏ ا اعم ما هو أصلح خلقه فيا 
یسدل ويغير من أحكامه « او E‏ 4 ختلقء وذلك أن للشرکین 
قالوا: أت neo‏ باصحابه يأمرهم الیوم Gal‏ وينهاهم عنه 2 نامر [ا 
مفترء يتقوله من تلقاء نفسه Y‏ حقيقة القرآن, وبيان الناسخ 
والمدسوخ. 

فالاية نزلت مع سابقتها فی الرد على من أنكر نسخ الأحكام» فعقب هذه 
الآية بجملة oy ASAS Y‏ المذكرين أميون؛ و ۸ يعقب اية البقرة 
عتلها) لان المنكرين هناك Jal‏ كتاب» وهم Jal‏ علم. 

وأرى انیا: أن اه ال تعمیم إشارة آوردها الزركشي في البرهان» وتابعه 
علیها السيوطي في الإتقان على جمیع ما ادعی نسخ حکمه في القرآن, وهی: 


((قسم ! بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب: or‏ 

الثالث: ما أمر يه لسبب» ثم يزول السبب کالأمر حين الضعف والقلة 
بالصبر» وبالمغفرة للذين يرجون لقاء اللہ ونحوه من عدم إيجاب الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوهاء ثم نسخه إيجاب ذلك. 

وهذا لیس بنسخ في الحقيقةء ely‏ هو نسیء كماقال y: Js‏ ونیا > 
فالمنسا: هو الامر بالقتال إل أن يقوى السلمون؛ és‏ حال الضعف يحون 
الحكم وجوب الصبر على الأذى». 

وبهذا التحقيق تبین ضعف ما لهج به كثير من المفسرين فی الآيات الامرة 


ع 


VA po 


ی 


بالتخفيف أنها منسو خة باية السيف» وليست كذلك بل هي من المنسأء معنی: أن 
كل امير ورد يجب امتثاله فی وقت ما لعلة توجب ذلك الحكو ثم ينتقل بانتقال 
تلك العلة إلى حکم آخر» وليس بنسخ؛ LA‏ النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبدا. 

وإلى هذا أشار الشافعى فی «الرسالة» إلى النهي عن ادخار حوم الأضاحى 
من أجل الدافة» ثم ورد الإذن فيه فلم يجعله منسوخاء بل من باب زوال الحكم 
لزوال علته» حتى لو فجأ أهل ناحية جماعة مضرورون تعلق بأهلها النهي. 

5 „x و‎ OA ی‎ add 

ص هذا قوله تعالى: # با AAA‏ .که الاية» كان ذلك 
فى ابتداء الأمرء فلما قوي ا حال وجب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء 
والقاتلة عليه» ثم لو فرض وقوع الضعف كما آخبر النبي OG‏ في قوله: «بدأ 
الاسلام غریبا و سيعو ۵ OLE‏ عاد all : Ju, en‏ رایت هو ی متبعاء 
وشحا مطاغاء واعجاب کل ذى رأى بر asl‏ فعليك بخاصة تفسك». 

وهو سبحانه وتعالى حكيم أنزل على نبیه GOB‏ حين ضعفه ما يليق بتلك ا حال 
رأفة عن نبعه ورحمة» AE‏ حرجا ومشقة:؛ فلما أعز الله 
الاسلام وأظهره» ونصره أنزل عليه من اخطِافِ ما یکافی تلك الحالة من مطالبة 
الکفار (ALL‏ أو بأداء ال جحزیة ۔ إن كانوا أهل كتاب ۔ أو الإسلام أو القتل إن 

ويعود هذان الحكمان ‏ أعنى المسالمة عند الضعف؛ والمسايفة عند القوة ‏ 
بعود سببهماء وليس حکم المسايفة ناسخا لحكم المسالمة» بل كل منهما يجب 
امتثاله في وقته أ. Oe‏ 

وما أشار إليه الزركشى عن الشافعي في تفسيره حدیث الأضاحى هو أحد 
أقوال له ذكرها فی الرسالة» وفی كتابه اختلاف الحديث» فقال في الرسالة: 

«فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحایا بعد ثلاث» وإذا ۸ 
تدف دافة فالر خصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة ويحتمل أن 
یکون النهى عن إمساك لحوم الضحایا بعد ثلاث منسوخا في کل حال فيمساك 
الانسات من ضحیته ما شاء ويتصدق عا rl‏ 
(۱) اديت رواه مسلم فی صحيحه بشرح النووي ۱۷۹/۲ء وابن ماجه في سننه ۱۳۱۹/۲. 


(؟) انظر اليرهان في علوم القرآن EY‏ ۳ ۶ الطبعة الأولى: وكذلك الانقان للسيوطي ۲۹/۳. 
(۳) انظر الرسالة للشافعي تحقیق أحمد شاكر ص ۰۲۳۹ ٢٢٤۲ء‏ ف ٦۷٦۔٣ .٦۷‏ 


> 


وعلق العلامة أحمد شاكر على ذلك بأن نقل مقالة الشافعى فی كتاب 
اختلاف الحديث”" بعد أن ذكر حديث عائشة قال: «فيشبه أن يكون إنما نهى 
رسول all‏ عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة» على معنى 
الاختيار لا على معنی الفرض». 

وفي موضع آخر قال الشافعى في اختلاف الحديث Ud‏ «وفی مثل هذا 
المعنى أن علي بن أبى طالب خطب الناس وعثمان بن عفان محصورًاء فأخبرهم 
ان النبى E‏ نهی عن إمساك وم الضحایا بعد ثلاٹ؛ وكان يقول به؛ GN‏ 
سمعه من El‏ وعبدالله بن واقد» وقد رواه عن النبي وغيرهما فلما روت 
عائشة أن BE‏ تھی عنه عند الدافة» ثم قال: کلوا وتزودوا وادخروا 
ونصدقواء وروی جابر بن عبدالله عن النبي أنه نهى عن لحوم الضحايا بعد 
لاٹ ثم قال: كلوا وتزودوا وتصدقواء كان يجب على من علم الأمرين معًا 
أن يقول: تھی النبي عنه لعنی فإذا كان مثله فهو منهي عنہ؛ وإذا لم يكن مثله م 
يكن منهيا عنه» أو يقول: نهى النبي عنهيفي وقت؛ ثم رخص فيه بعده؛ والآخر 
من أمره ناسخ للأول» قال الشافعی: و کل الما سمعه من رسول الله و کان 
من رسول الله ما يدل على أنه قال gle‏ معنی ادواٰن معنی» أو نسخه» فعلم الأول 
وم يعلم غيره» فلو علم أمر ال فیم صار Of at‏ شاء الله». 

وهكذا قامت عند الشافعي احتمالات فی فهم الحديث كما تری» فرأى أنه 
قد يحتمل النسخ» ويحتمل أن يكون النهي على وجه الاختيار لا الفرض 
ويحتمل أن يكون النهي لمعنى فإذا وجد ثبت النهى. 

والذي آراہ راجحا عندي أن النهي عن الادخار بعد ثلاث UE‏ كان من النبی 
SE‏ لعن دف الدافق وأنه تصرف منه E‏ على سبيل تصرف الإمام والحاكه 
فيما ينظر فيه لمصلحة الناس» وليس على سبیل التشريع في الأمر العام» بل Sty‏ 
منه أن للحاكم أن يأمر وينهى في مثل هذاء ويكون أمره واجب الطاعة لا يسع 
أحد خالفتہء آیة ذلك A‏ حون أخيروه عما نابهم من المشقة فی هذا 
سألهم: (وما ذلك؟» فلما أخبروه عن نهيه بان لهم عن علته وسببه» فلو كان 
هذا النهى تشریعا عاماء لذكر لهم أنه كان نم نسخ أما وقد أبان لهم عن العلة 
(1) انظر اختلاف الحديث للشافعي ص41 4۸-۲ ۲ من هامش الزء السابع من الأم. 


(۲) انظر اختلاف اطلیت ص۱۳۹ء ۱۳۷. 
nz Bo‏ 


فى e‏ فإنه قصد إلى تعليمهم أن مثل هذا يدور مع المصلحة التي يراها الامام؛ 
وأن طاعته فيه واجبة. 

ومن هذا نعلم أن الأمر فيه على الفرض» لا على الاختیار؛ وإنما هو فرض 
حدد بو قت» أو بمعنى خاص لا یتجاوز به ما یراہ الامام من المصلحة. 

وهذا معنى دقيق بديع» يحتاج إلى تأمل» وبُعد نظر» وسعة اطلاع على 
الکتاب والسنة ومعانيهماء وتطبيقه في كثير من المسائل عسير الا على من هدى 
a‏ 


NA 


(۱) انظر الرسالة للإمام الشافعي بتحقيق وشرح أحمد شاکر ص۱ 4 ۲: VET‏ 


وه 


طاسب 
قي دفع إشكال ما ادعي نسخه بناء على الرأي الفتار 


مماسبق من كلام الزر كشي یمکن أن تحمل الایة: ee‏ نسخ 
الشرائع؛ فنسخ الاسلام ما قبله من الكتب ا نزلة وأزال أحكامهاء وبين انتهاء 
العمل بهاء وقوله تعالى: ARA‏ تحمل على قراءة ALSIP‏ ويصبح إطلاق 
اسم النسخ على ترك ا حکم لانعدام علته تجوزا لاعنع العودة إلى الحكم الأول 
عند رجو ع حالته وظرفه أو علته. 
وعکن ذلك Ob‏ نجعل کل الآيات التي ذكر فیها آنها منسوخة ما تثبت 
حکما شرعيا على المكلفين في حالة معينة» oly‏ الایات التي قيل فیها إنها 
ناسخة» تثبت حکما شرعيا آخر؛ عند تغيير الحالة الأولى إلى حالة آخری؛ يعنى 
إذا رجعت الحالة ANY‏ ی رجع معها الحكم المنزل بإزائها. 
دالأڈحکام المتعارضة JE‏ على أحوال ‚wiss‏ 
فهل یمکن حمل كلام الا cde ojo‏ هذا الرأي؟ أرى أنه من التکلف غير 
المقبول أن تفعل EUS‏ 
حیث إن النسخ كما رأينا في تعريفه يغاير ما نقوله سواء من عرفه بالرفع, 
أو البیان أو الازالة. 
إلا أنه يمكن أن نطبق ما نقوله في كل ما ادعى نسخ حكمه من كتاب الله 
ولنضرب في هذا الشأن أمثلة كي یتضح Gal ja‏ 
١-آية‏ الوصية للوالدين» وهی قوله تعالى: « ASA LES‏ 
EINEN‏ 
دعوی النسخ: اختلف في ناسخها؛ فقيل الناسخ هو الاجماع وقیل: 
حدیث (الاوصية لوارث»؛ وقیل الناسخ: آية الواریث. 
وبناء على القاعدة المعروفة عن الاجما ع وهی أنه لایصح أن یکون على 
1 رید من التفصيل راجع: السسخ فى القرآن: لعبد التعال اجبری, وكباب الدسخ في القرآن لمصطفى زيد. 


غير أساس من القران و السنة فإنه يكون لا حل له في الحقیقة مع وجود 
السنة» و السنة هنا هي حدیث: Y‏ وصية لوارت). 
وهذا الحديث ليس على إطلاقه حتى ينسخ الآية؛ لأن من الفقهاء من آجاز 
الوصية فی حدود الثلث مطلقاء وفي آکثر من الثلث إذا رضي الوارون بناء 
على الحديث الذي یقید هذا الإطلاق: «الثلث والثلث كثير ». 
وقد يجوز حمل الآية على أن المراد بالأقارب غير الوارئین. 
ویجوز أن يكون المراد بالوالدين والأقربين في الآية غير الوارثين بسبب من 
الا سباب» کا ختللاف الدین أو القتل D y gol‏ متا , 
وعکن القول بأن آية المواريث لاتناقض حكم آية الوصية؛ لأنها لم تتعرض 
لابطال الوصية مطلقا. 

۲ القعال في الحرم في قوله تعالى: > HI‏ الور فإ تق کم فيه 4 
دعوى النسخ: قیل: نسخها قوله تعال: IAN A Y‏ 
4 . 
والقول باللسخ مردود؛ لأنه لایجوز الابتداء بالقتال فى الحرم» وهذا الحكم 
باق لم ینسخ؛ وقد تمسلك il‏ بھذہ الآية,فى عدم جواز قتل الکافر 
اللاجئ إلى الحرم مادام لم یقاتل cad‏ وكذا من احتمى به بعد أن قتل قتيلا 


في غير ا حرم. 
al,‏ فان آیسة: NT y‏ معطوفة على قوله تعالى: 


یر 
+ 


of RRA y‏ لتبين الغاية من القتال ونهايته» والعلة 
فيه» وهی إزالة الفتنة» والرد على العدوان؛ فلا عدوان إلا على الظالمين. 
u‏ تھے | نے کی اتن Eu “jr‏ و ٹا 
۳ - إنفاق فضول الأموال» في قوله تعلی: > GN BSA TES‏ 6 
دعوى النسخ: زعم بعض المفسرين أن هذه الاية نسختها اية الزكاة. 


وهذا الزعم بعيد عن الحقيقة» فالآية حکمة» وهي دليل على أن ما زاد على 
حاجات الانسان لابد من إنفاقه لذى الحاجة إليه وقد شرح النبي E‏ هذه 


.۲۱٩ الیقرة:‎ (Y) .۱۹۳ البقرة:‎ (1) AAA اليقرة:‎ (4) 


SATE 


الحقيقة حینما قال: «من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لاظهر له 
ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لازاد له...» إلخ الحديث. 
وایة الزكاة ls e‏ مصارف الزكاة وفرضیتھا والزكاة في أنصبة gles‏ مق 
وفضول الأموال y‏ نصاب لها مضیو طا. 
٤‏ - نكاح المشركات والکتابیات: فى قوله تعالى : > ELA‏ 1 رمک 
A CASE‏ زاوا YESA GA‏ 27 
PEN! EAN E 7‏ یل e GDA us E‏ 
دعوى النسخ: زعم بعض العلماء أن هذه ae‏ بقوله تعال: < لیر 
x AA AS EUA‏ 
A AN‏ 


ng Hase 
cial! أو المشرك‎ Pi وهو يريك بزعمه هذا أن يبيح لا حل نزو ج‎ 
وتروج السلم للکتابیة آو الش رکف هادما ما أجمع عليه الأئمة‎ 
والحقيقة أنه لانسخ, فاية حرم تکام الشم کات 3 رآبة نکا۔‎ 
الکتابیات لا علاقة لها ولا تاثیں في حل نکاح الشرکات فهی محكمة‎ 
والفرق بين المشركة ۔‎ EN الحكمين مستقل متفصا عن‎ AS أيضاء و‎ 
وئنية ومجوسية  وبين الكتابية» وهي اليهودية والنصرائية واضح عرفا.‎ 
على أن من العلماء من يقول: إن حل ا حصنات الكتابيات في سورة المائدة‎ 
مقيد بقيد الامان,‎ 
rt SINE > والذي نفهمه من آية المتحنة:‎ 
ng Sis مالک َو کے ر ی نج‎ Aral PTE أية المحادلة: اعد‎ yb si 
أن موادة الکافرین مهما کانت صلتنا بهم ليست من صفات الومنین,‎ 
و لیس بعد المصاهرة مودة,‎ 


YY المجادلة:‎ (Y) .۵ المائدة:‎ (Y) .۲٦۲٢ البقرة:‎ )١( 


> 


والكتابية مهما يكن من آمر سیق 5 الكتابية حين تكون من قوم 
يحاربون الاسلام والمسلمين لايجوز حینئذ زواجها؛ لأنها وا حال كذلك 
حار بة - کقه مها _ لحماعة المسلمين. 
rind‏ عنها زوجهاء في قوله تعای: < تا ہے یدرو 
AES A IE IC‏ وک SSCS‏ ہے 
Cag sky E‏ , 
دعسوى السسخ: زعموا أن هذه الاية نسخت a‏ تعالی: ۶ Pd‏ 
ET‏ والحقيقة أنه لا تعارض 
بين الآيتين حتی یتناسخاء بل إن الأیتین محکمتان؛ لان آية حول فی بیان 
الوصية التي أوصى الله بها للمتوفى عنها زوجها فی التعة أما الاية الثانية 
فھی OL‏ عدة المتوفی عنها زوجتهاء ولاشك أن موضوع التعة مغاير 
لموضوع العدة» كل حكم نرلت به آية حکمة دون أن play‏ ضا, 
٦۔‏ حبس الزانيات؛ في قوله تعال:.( N‏ 6910790 
Bis 90 O AA A CAN‏ 
إن 6 رو ہی EE‏ ۳ 
دعوى النسخ: قيل: نسخت السنة الأيتين فی حديث: ((خدوا عني pre e‏ 
عنیء قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثیب 
بالثیب جلد مائة والرجم. .. el EG‏ 
وقیل: نسخ الآبصین آبة ال سور : TEN‏ 
yale‏ و مر دنا Og‏ 
والحقيقة أن القول ob‏ الایتن نسخهما الحديث قول مردود؛ OY‏ كلمة 
السبیل في الآية محملة» فلما قال 2388 «خذوا عني قد جعل الله لهن...» 


)4( الیقرة: * ۲۶. (؟) اليقرة: ۲۳۶ 
(۳) النساء: ۱۵ NV‏ )6( صعیم مسل (۰۱۳۱۹/۲ NZ‏ 
(9) النور: ۲. 


ا حدیث؛ صار بياتا لتلك الآية احملة» لا ناسخا لها؛ و ذلك OY‏ الحديث 
يتكلم عن اللائي vl‏ الفاحشة والفاحشة هنا تشمل السحاق y‏ 
فخص حکم الزنا بالکلام وبقى حكم السحاق على عموم AY‏ وهذا 
من قبيل بيان اتحمل» وليس من قبيل النسخ. 
والقول بنسخ اية النور لهما قول مردود؛ إذ الآيتان فى النساء لا تعارضهما 
آیة النور وقد أمكن تفسير آيتي النساء ما لايتعارض مع آیة النورء فقد قيل 
ان اية: ; ESTA y‏ نزلت في السحاقات» Ay‏ ۲ وان 
E 3‏ نزلت في اللو اطین و ell‏ بالقول والفعل» Lal‏ اية 
النور فتزلت في الزناة والزواني» وقد يويد هذا التفسیر أن المذكور فی الآية 
الأولى صيغة DUM‏ وفي الایة الثانية صيغة الذكور» ولا ضرورة إلى القول 
بالتغليب الذي يزعمه القائلون بالنشيخ» ولايكون في آیتی النساء NS‏ 
لأن الآية الأولى فی السحاق ماو الناتية'فى/اللواط. 
وهذا التفسیر يبين أن لكل اية حکمها: وعوضوعها الخاص مما لا يؤدي إلى 
التعارض الذي من أجله قال بعطل العلماء بالتشخ. 

Y‏ الفصل في قضایا الکتابیین بمحاکمنا: وهو على التخیبر الوارد في قوله حال في 


AREAS 24‏ نع Bonn‏ 
دعوى النسخ: قيل: إن Gack SY Ar % ANA‏ 
AAA‏ ود زان یوک کر 6اا A‏ 

وا حقیقة ae‏ سباي" لأن حكم التخيير الذي تدل عليه الاية ثابت 
سا قوله: A Shh>‏ فلبیان الوا التي يحكم بها 
القاضى إن اختار الحكم» و م يرفض القضية التى عرضت عليه للفصل فیها فيهها » 
وقد قيل: إن التخيير ورد في أهل العهد الذين لیسوا من أهل الذمة» كبني 
قريظة و بني النضير. 


(9)المائدة: ۶ ۲ (۲) المائدة: £4 


مالناء وعليهم ما علینا» ففيهم نزلت: MESES ÉS EL‏ 
وعلى هذا فلا نسخ. 
8 - ذبائح الكتايين day‏ في قوله تعالى : # SAO ALAS‏ 
ASA IN A TH‏ 
دعوی النسخ: قيل اد الایة نسخت باية المائدة: $ 21 
T Ze beta tr Zr‏ 1 
LET‏ 
وا حقیقة أن آية الأنعام محكمة؛ لأنها نزلت لتبين حکم ما لم يذكر اسم الله 
Lily cade‏ ذبح وذكر عليه اسم غير الله من الأوثان. 
فالآية قيد لعموم آية المائدة» وكأن معنى آية المائدة: وطعام الذين آوتوا 
الکتاب حل لكم مالم يذكر عند ذبخه اسم غير اسم الله عليه» وعليه فلا 
ناسخ ولا ملسو te‏ وا عموم اية 2 as) ais‏ الا نعام. 
وقيل: إن آية الأنعام نزلت فی NEE‏ کانوا يذيحونها على اسم 
متعة الطلقة: في قوله تعالى : 
AIF BE +‏ اون 4 RÍA‏ 


سم AR‏ ون عم 1 سی بی ا 212 NS = AA‏ 
دعوى النسخ: RR aot‏ 
تعالى في سورة البقرة: « وا rt ox‏ 
راص و : ارم شا A‏ 4... إلخ AY‏ 
والحقيقة أن ieh‏ وإنما هو من باب تخصیص all‏ 
ويكون المعنى حيئذ: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن 


.۵ المائدة:‎ (Y) .۱۲ ۱ الأنعاء:‎ )١( 
.4 ٩ الا حزاپ:‎ )۳( 


من عدة» ولکن متعوهن إن لم يكن مفروضًا لهن مهن والا أعطين نصف 
الهر) وأا متعة. 

ومن العلماء من حمل الأمر فی قوله تعال: > EA‏ على الاذن الشامل 
للوجوب والندب مع بقاء التعة على معناها العروف. فالتعة فرض إذا لم يكن 
المهر معلوماء وهي مستحبة إذا كان لها مهر معلوم ستأخذ نصفه أو ستسقط 
من النصف y Al‏ لها جزءا یسیرا أو کثیراء وعلی هذا تكون الآية حکمة. 


۰ العفو عن الظام والقغصصساص في قوله تعا ی: ط ارآ PT‏ 


al une a E یج را ق‎ wid” سے‎ a a سے سے‎ 

SE SAA 
#7 qa 7 مر رو زب نی‎ ee e ا‎ A 

e ESE من سیل © کم الیل کال‎ led ose 


۱ ہے Ge‏ ی ۳ ۱ رع سے ei‏ و ی ی ۳ 

old is‏ اب ای هھ iy de‏ )» وقوله 
تعالى: ۾ و FRAN GN‏ سیل 4 الآيتان» نسختا بقولہ 
> ہے et A AA‏ : 

OY وهذا القول ظاهر البطلان؛‎ TNA و1‎ # : gle 
وأنه لا یکون إلا بالمثل,‎ e il يبين كيم الدفاع جن‎ UE] ما زعمه منسوخا‎ 
وأن العفو أجره على الله العظيم؛ وهذا الحكم قائم شرعًا وقانونا وعرفا.‎ 
ES cy حاءت لتبين آي‎ Ap التي زعم أنها ناسخة‎ a الا‎ e 
افضل: العفو ام المقاطعة؟ وقررت أن العفو ابتغاء وجه الله من الأمور‎ 


١‏ حرم الخمر: في قوله تعا ی: AUS‏ موا انت او الاو بات رسک ری کی 
lta‏ ا 9 ۳ . = : | 
Sel‏ )» قيل: إن مفهوم هذه الآية الذي يدل على أن شرب النمر 
لیس حراما فی غير أو قات الصلاة نسخ بقوله تعالى: # RAT‏ 
lee‏ وب وه تس 
pai) Bon‏ > 
Opts‏ 4. 


() الشوری: ۹ وھا „Laie‏ 


فأمرهم باحتنٹاب ام كما آمرهم باحتناب الب والانصاب والازلام 
one‏ بجاو ور کشت 
للمفهوم من تخصيص وقت الصلاة بالنهى عن الشرب فيه. 
ونحن نرى أن ما بين هاتين الایتین من باب التدرج فی التشریع؛ وهنا قد 
تدرج الشرع في تحريم الخمر؛ لأنها كانت عادة مستأصلة في نفوسهم» 
والتدرج في التشريع منهج من مناهج القرآن الكريم في الأحكام. 
lye A‏ ثم حرمت» ورفع السکوت عنه لیس نسخاء ويدل على ذلك ماحکاہ 
الغرالي وغيره من العلماء أن القدر المسكر لم يبحه الله تعالى في ملة من الملل؛ 
PEI Dia. A‏ 
جميع الملل GLY‏ بهذه الشريعة التي هي Al‏ الشرائع في استيفاء المصالح 
ودره اس - إباحته فیها؛ بل اخ اکن الكلمة سكت عنه سكت 
عن الدماء والأموال وغیرها فل ابتتاء الاسلام» وم يقل احد آنها كانت 
مباحة في أول الاسلام» بل كانت الشرائع تتجدد أولا باولء ول يتقدم 
إباحتها guards inn,‏ القواعد والمناسبة)!". 


The Or, zo) Were ۹۳ ۔ آحکام القعال؛ قال تعا ی: وبا کر‎ ٢ 
SSA اسف‎ 
قيل إنها نسخت بقوله تعالى:‎ 
NUS 
EEE MARA ہی‎ Mow 
ونحن نری أن الاية تدل على أن المسلمين في حال القوة يجب عليهم‎ 
الثبات لعشرة أمثالهم من الكفار.‎ 
والآية الثانية تدل على أن المسلمين في حال الضعف يجب عليهم الثبات‎ 


٩ ۵ (؟) الأفال:‎ MEVA IA نفائی الأہول‎ )١( 
.1۹٦ الأنفال:‎ )۳( 


= کا 
— 


لثليهم فقط من الکفار» فليس بينهما نسخ؛ فالاية الأولى فى حال القوة 
والایة الثانية فى حال الضعف . 

8 ےر کات A‏ سے “a‏ 
٣۔‏ آیة الصدقة بين يدي نجوی الرسول كله وهی قوله تعالى: REINE‏ 
Pale‏ سس نزن “to > 1 PERA A‏ 

19347) ob EN ch NEE un A کر‎ re 
5 wo mAs سے ۰ ات سے اسے‎ 
4 وان شع عور تسر‎ 


فیل: إنها نسخت بقوله تعسال: > ANA‏ 
AREA‏ 
ونحن نرى أن الأمر في الآية الأولى للندب» لا للوجوب بقرينة قوله: 
EEE‏ 
وفي الایة الثانية تخيير بين التصدق وعدم التصدق. 

4س سرسے AO‏ و A‏ 
)653 4 
قبل: إنها منسسوخة بآخر السورة: BN}‏ انك 2002 fi‏ 


i‏ کا صر 


RR SE مع و زان‎ LET 
ونحن نرى أن فرض قیام الليل كان في حق الرسول ا وفي حق أمته‎ 
قفد روي عن‎ > A NE sy فضيلة» ويؤيد هذا قوله تعالى‎ 
بقيام الیل‎ ios يعني‎ O أبن عباس عنه: قوله:‎ 

Male Ss 

فقيام الليل مازال فريضة على رسول E‏ 

ونرى ما سبق أن الوارد في القرآن لا ینسخ بعضه بعضاء ولكن قد ینسخ ما يغبت في 
السنة باعتباره تدريجا للتشريع» كما أن السنة تنسخ السنة. 


.۱۹۹/٤ أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم واين مردويه؛ انظر: الدر الٹور‎ )١( 


المبحث السابع 
أنواع النسخ في السنة النبوية 


۱ A 
AGAR) 


المبحث السابع 
أنواع النسخ في السنة النبوية 


(1) نسخ السنة النبوية بالقرآن. (ب) نسخ السنة Aneel Ly‏ 
)1( نسخ السنة بالقرآن: 


القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بقوله تعالی في سورة البقسرة: 9 SINGS‏ 
ÄLLE‏ چا لام 4. في حين أن التوجه إلى بيت القدس ۸ يرد في القرآن. 
ومثاله ایضا: CSE A LD‏ فقد نسخت ما كان قبل 
ذلك من الامساك بعد النوم» أو صلاة الغشاء الأخيرة وهو ما لم يرد في القران 
ایضا. 
وجمهور الاصولین على جواز نسخ الستتة بالقران» ویروی عن الشافعي 
رضي الله عنه قر لان: قول بالحوان: وقول بعدمه'؟. 
اٹدٹیل النفلي: 
uf‏ الدلیل النقلی: فتدل عليه أمور خمسة في الشرع؛ وهي: 
حتى أنه رد أبا جندل وجماعة رجال» conter‏ امرأةء فأنزل الله تعالى : 
E A 3‏ وهذا قرآن نسخ ما صالح 
عليه رسول الله ا و كو من Mad‏ 


(۱) انظر الر سالة لاإمام الشافعی ص ۲ ۰ ۰۱ وانظر تحریر مذهب الشافعي في نسخ السنة بالقرآن في البحر اخيط 
للزرکشی ۱۹/4 وما بعدها. (؟) سورة المتحنة من الآية .١١‏ 
(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/4‏ 64 5؛ روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للألرسي 
۸ء ۷ء وقيل: المرأة هي سبيعة ینت ا حارث الأسلمية وقيل: أميمة بدت بشرء وقيل: ام کلٹوم بنت عقبة 

ابن أبي معيط؛ وأكثر آهل العلم على أنها أم کلثوم بت عقبة. 


أن التوجه إلى بيت المقدس لم يعرف إلا من السنة وقد نسخ بقوله تعا ی: 
ES‏ 4 ولا عکن أن يقال بأن التوجه إلى بيت 


9 ۲ # تین 5 5 tow} AE‏ + كأ ماب 
المقدس كان معلوما بالقران فی قوله تعالى: 9# روج ارہ ۱4۹؛ لان قوله: 
ere‏ تر i um‏ : 5 ۱ ا 
$ قشم اجه ادل ٭ تخیر یس القدس وغيره من wog‏ والمنسوخ إنما هو 
وجوب التوجه إليه عيناء وذلك غير معلوم من القران. 
oF‏ المباشرة في الليل كانت محرمة على الصائم بالسنة ”» وقد نسخ ذلك 
5 ۳ ۲ سے Ne‏ مر 3 Aon‏ سم مات 2 
ره تعال: SSM GALS‏ 
ا 1 quo‏ عاشوراء كان واجبا GE RP‏ ونسخ بصوم رمضان فی قوله تعا ی: 
ed er‏ 1 5 
شب Al‏ ورام وور $ 1 
© اا“ ا خوف وردت في القران: وهی ناسخة لما ثبت من حو از تأخیرها إلى 
sl‏ القتال > قال Lal ale‏ والسلام یوم ادق ؛ “Lay‏ الله بيو دهم 
وقبورشم نار MCL‏ 3 ¡ عن اله ا سا 
)٩(‏ سورة البقرة من الآية 4 4 ۱. )1( سورة البقرة من الآية ۵ 11. 
قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا بومه حتی cent‏ ون قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الاقطار آتی 
¿a pal‏ فقال لها: أعيدك طعام؟ قالت: y‏ ولكن أنطلق فاطلب لك وكان يومه يعمل؛ فغلبته عیناه فجاءته امر أنه 
قلما رأته قالت: خيبة لكء فلما انتصف البهار غشي علیہ فذ کر ذلك call‏ هذه الآية: Aus‏ 
SECS‏ 4 ففرحرا بها فرحا شدبداء ونزلت: طط ENTE FE‏ البقرة 
من الآبة ۱۸۷ء وانظر فتح الباري لابن حجر /۱۲۹. 
رأخر ج البخاري أبضا عن البراء: ثا نزل صوم رمضان: کانوا لايقربون النساء رمضان كله ركان رجال بخرنون أنفسهم 
فأنزل الله:  flia‏ تس ke‏ 4 انظر فتح الباري لابن حجر ۱۸۱/۸ وانظر أيضا الجامع 
ais‏ القرآت للقرطيي ۰۸۹/۱ فانه قال في تفم قوله تعالى: ل EA‏ لفظ fori‏ يقتضي أنه 
كان حرما قبل ذلك؛ ثم نسخ. )٤(‏ سورة البقر3 من الآية ۱۸۷ 
(۵) أخرج البخاري عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان رسول الله یل أمر بصيام يوم عاشوراء, فلما 
فرض رمضان كان من شاع صام ومن شاء Pail‏ 
رأخرج البخخاري أيضا عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه فريش في الجاهلية: فلما قدم اللدينة 
)٦(‏ سورة البقرة من Va‏ (۷) أخخرجه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنہ: انظر 
فتح الباري لابن حجر ۰۵/۷ ۰4 شرح التووي على صحیح مسلم ۱۲۷/۵. 
(A)‏ انظر هده الأدلة في احصول للرازي ۰۵۰۹/۳/۱ ۹۲ء۵ الاحکام cd‏ ۱۲۱۳/۳ تختصر ابن اطیاجب مع 


شرح العضد ۱۹۷/۲ المستصفي ۱۲/۱ التقریر والتحبیر ٦٣/٣‏ تیسیر التحریر ۲۰۲/۳ البحر EE‏ 
۵ ارشاد القحول ص۱۹۲ء کدف الأسرار 4۰۲۱۳ 


Lei‏ دٹیل الجمهور العقلی: 

إن لکتاب والسنة وحی من الله تعالى» لقوله تعالى: > AA‏ © 
ZT‏ الكتاب hee‏ والسنة غير متلوة» ونسخ حكم أحد 
الوجهين بالآخر غير متنم Mis‏ ولهذا فإنا لو فرضنا خطاب الشارع بجعل 
القرآن ناسخا للسنةء لما لزم عنه لذاته حال عقلاء Jub‏ على الجواز O da‏ 

وقد اعترض ا خالف على الدليل الأول بقوله: ما المانع أن يكون ما ذکر من 
صور نسخ السنة بالقران ثابتا بقرآن نسخت تلاوته وبقى حکمه» فيكون من 
باب نسخ OT all‏ بالقرآن» وهذا قدر متفق cade‏ وان سلمنا أن الصور المذكورة 
ثابتة بالسنق ما الانع أن یکون النسخ وقع بالسنةء فیکون من fod‏ نسخ السنة 
بالسنة, وهذا قدر متفق عليه أيضاء دلالة ذلك أن الایات التی ذکرت لیس فيها 
مايدل على عدم ارتفاع الأحكام السابقة بالسئة. 

وأجاب الجمهور عن ذلك: إن تحویز أن تكون الصور المذكورة من باب 
نسخ القران بالقر ان؛ أو نسخ السئة ul‏ احتمال بلا دليل فلا یسمع ثم لو 
صح هذا الاعتراض لا ثبت ناسخ عم yoo el‏ منسو خ» إلا إذا قیل هذا ناسخ 
وذلك منسوخ» وهذا خلاف المروي عن الأصوليين. 

نم لو فتح هذا U‏ لحار قدم فی lal‏ ناسخ ولا منسو خ؛ oy‏ ما 
من ناسخ إلا ويحتمل أن يكون الناسخ غيره» وما من منسوخ حکمه إلا 
ويحتمل أن يكون المنسوخ حکما غيره» وهو خلاف إجماع الأمة في الاكتفاء 
بالحکم على کون ما وجد من ا خطاب الصالح لنسخ الحكم هو الناسخ» وأن ما 
وجد من الدليل الصالح لإثبات الحكم هو الثبت. وان احتمل إضافة SH‏ 
والنسخ إلى غير ما ظهرء مع عدم الظفر به بعد البحث التام Das‏ 


أدلة المانعين: 
ستدل الشافعی رضی الله عنه على عدم جواز نسخ السنة بالقران بدليلين: 


_ أما الدليل النقلسي: فهو قوله تعال: « AAA‏ 
ER)‏ وجه الاستدلال من الآية من ناحيتين: 


)4( سورة النجم آیة ۳ و 4. (۲) انظر الاحکام للآمدي ۰۲۱۲/۲ كشف الأسرار ۸۹۸/۳. 
(۳) انظر يسم التخریر ۲۷۷۳ الاحکام للآمدي ۱۲۱/۳ ۵ ۱ ۲ . pul ES‏ رټ bol‏ من از یة £2 


الأولى: هذه الاية تدل على أن السنة بيان للقرآن: والناسخ بيان للمنسوخ؛ 
فلو كان القر ان ناسخا للسنةء لكان القران UL,‏ للسنة وقد تقدم أن السنة بیان 
للقر ‚ol‏ فیلزم كل واحد منهما بيان الآخرء وهذا دورء والدور باطل؛ فامتنع أن 
یکون الكتاب ناسخا Ma‏ 

الثانية: هذه الآية تدل على أن الرسول BB‏ مبين للأحكام» وهو الغرض من 
بعثته» فلو نسح بما جاء به لكان”" رافعا لا مبيئا؛ oY‏ نسخ الحكم رفع له ورفع 
الشىء لا یکون Ly‏ 
وقد أجاب الجمهور عن هذين الاستدلالن: 0 

Lal‏ الاستدلال الأول: فانه لیس ۳ قو له تعال : و لین لتاس مارد 4 دليل 
على أنه لا يتكلم إلا بالبيان» كما أنك إذا قلت: «إذا دخلت الدار لا سلم على 
زید»» ليس فيه أنك لا تفعل فعلا آخر. 

سلمنا OF‏ السنة كلها بیان لکن البيان هو الابلاغ وحمله على هذا أولى؛ 
لانه عام في كل القرآن» Ld‏ حمله zo Oe‏ تخصيص ببعض ما آنزل, 
وهو ما كان بحملا أو Jos gel Le‏ اللفظ على ما يطابق الظاهر أولى 
من حمله على ما یوجب ترك OU‏ 

اما الاستدلال الثانی: فالر اد بالبیان ف لةه تبليغه عليه الصلاة والسلام 
اليهم» ولو سلمنا فالنسخ أيضًا بيان لانتهاء آمد الحكم» كما تقدم في تعریف النسخ. 

ولو سلمنا فکونه" N‏ ناسخا a‏ لانه قد یکون میا لم 
ثبت من الأحكام» ناسخا لا ارتفع منهاء ولا تعارض gi‏ 
Lal‏ دليل الشافعي العقلي فمن و جهین: 

الأول: أنه لو نسخت السنة بالقران لزم تنفير الناس عن النبي BE‏ وعن 
طاعته لايهامهم أن الله تعالى م برض ما سنه رسوله E‏ وذلك مناف لقصود 
البعنة ولقوله تعالى: p‏ وم اسلا هن رسو ST PUM‏ 4'. 


(۱) هذا الاستدلال أورده الإمام الرازي فى اتخصول 8۵۱۳/۳/۱ وانظر کشف الأسرار ۸۹۸/۳ 

(۲) لكان: ای ll‏ تلد 

(۳) هذا الاستدلال آورده ابن اخاجب فى مختصره: انظر شرح العضد على ابن ا حاجب وحواشبہ ۷۲ء وذ کر 
قریبا من هذا الاستدلال الآمدي فی الاحگام ٣ء‏ ۲۱. 

)4( انظر احصول للإمام الرازي ۱۳/۳/۱ كشف الأصرار ۰5/۳ ۵ )٥(‏ فکونه: أي الي BE‏ 

EAN انظر شرح العضد على ابن ا حاجب وحواشیه ۱۹۷/۲. (۷) سورة النسای من‎ )٦( 


الغاني : آن السنة ليست من جنس القرآن؛ ON‏ القر آن معجں و متلو ) وحرم 
تلاو ته على ا حنب؛ ولیس كذلك السنةء و ادا لم يكن القران من جنس السنة 
امتنع نسخه لها؛ كما يمتنع نسخ القرآن بحکم دلیل العقل» وبالعکس. 
وأجاب اخمهور عن العارضة ال وی بغلاثة اجوبة: 
«Lal‏ نفسه ولیس (LUIS‏ بل إنما ھی من الوحي على ما قال الله تعالی: 
EIEN © Al‏ 

الجواب الثاني: أنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن لدلالته على أن ما شرعه أولا 
غير مرضی» لامتنع نسخ القران بالقران» والسنة بالسنة وهو IAS‏ إجماع 
القائلن بالنسخ؛ حيث إنه يجوز SL‏ نسخ القرآن بالقران و السنة بالسنة. 

اخواب الثالث: أن ما ذكروه إنما يدل على أن مشرو ع أولا غير مرضی: آن لو 
كان النسخ رفع ما ثبت آولاه وليس كذلك» بل هو عبارة عن دلالة الخطاب على 
أن الشار ع نم يرد بخطابه الأول ثبوبت امحگمرفي وقت النسخء دون ما قبله. 
آما جو اب الجمهور عن العار ضة الثانية: 

أنه لا يلزم من اختلاف جسن القرآن والسنة فیما اختص كل و احد منهما بعد 
اشتراكهما فى الوحى امتناع نسخ آحدهما بالآخر؛ إذ لا منافاة بین اختلاف 
الجنس والنسخ؛ لان الكل من عند الله*. 
الرأى الراجح في نسخ السنة بالقرآن: 

الراجح فی هذا رأي الجمهور: وهو جواز نسخ السنة بالقران» لوقوع هذا النوع 

من الشر ع حسب الأدلة الصحيحة المتقدمة الثابتة في القران الکرم؛ والسنة النبوية. 
(ب) آما نسخ السنة "Aly‏ فأربعة اقسام: 

الأول: عو ر ا 


(۱) سورةالجم یذ ؟ وه 

(۲) انظر الاحکام في أصول الأحكام للآمدي ۰۲۱۹/۳ ۲۱۷ تيسير التحریر ۰۲/۴ ۲. 

(۴) ورف بر الأمرین من رسول الله ی قال الببهقي: حجة أبدا في الآخر ale‏ الا خر من فعله؛ 
أو قو له سواء كان ذلك واجبا أر مستحيلا أو هو أولى من cone‏ وعلى هذه القاعدة seat‏ الفقهاء أذکارا وأفعالا 
دون أخرى» و سکنوا عن تلك الأخرى؛ وكأتها ليست بسنقه فظن من لا علم عنده آنهم تحکموا بلا دلبل و حجتهم 
هي ها (WSS‏ انظر : الجامع في انام للبيهقي 5 . 
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الثاني: نسخ خبر الاحاد بالا حاد. 

الٹالٹ: نسخ خبر الا حاد بالمتواتر. 

ولا خلاف فيه بين القائلين بجواز النسخ. 

الرابع: نسخ الخبر التواتر بالا حاد. 
تحریسر محل الخلا فا : 

اختلف الأصوليون فی حریر حل الخلاف فی هذه المسألة. 

فجمهورهم يرى أن محل الخلاف هو: الجواز السمعی» أي: الوقو ع شرعا. 

Lil‏ الجواز العقلى فقدر متفق عليه» ومن هؤلاء الامام الرازي» والامدي» أي: 
إن نسخ ا تواتر بالاحاد يجوز عقلا لا ¿Mao‏ 

وبعض الأصوليين أطلق عدم الجواز جما يفهم منه أن الخلاف جار في اخواز 
العقلى والسمعی؛ ومن هو لا ء ابن e!‏ و es ala!‏ والکمال بن 
Wale‏ 

ععنی أن من الاصولیین من ads‏ بالاحاد غير Mie gle‏ 
و بالتالى سمعا؛ و منهم Js e‏ تسه اردق Y ae‏ سمعا, 
راي الاسنوی في التوفیق بين الفريقين : 

یقول الاسنوی: öl‏ من جعل حواز العقلى محل خلاف» لیس له من 
يعضده: إلا ما alas‏ ابن برهان في الو جیز من قوله: وقال قوم: نسسخ pi gl‏ 
Yu‏ حاد مستحیل س EE‏ العمل . 

نم قال الاسنوي: LG‏ أن يكون هؤلاء اطلعوا على هذا القول» واختاروہ 
أنهم مع الجمهور, ولا يشذون عنهم إلا قليلاء فلم يبق إلا أن يحمل كلامهم 
على lil‏ لا نحكم بالنسخ عند تعارض المتوائر بالاحاد بل تعمل بالمتواتر Colo‏ 
(pi ha‏ لقو تہ ولا نعمل الا حاد و ان تأخر) لضعفد . 
(۱) انظر احصول للامام اثرازی ۷۱ ۶ ؛ الاحکام لاآمدی ۲۰۹۲۳ الجر اط ۸4 ۱۰. 


(۲) شرح العضد على ابن اخاجب ۱۹۵/۲ تيسير التحریر ۲۰۱۲۳ نهاية السول للاسنوی ۱۸۳/۲ 


> 


وعلى هذا ترجع عبارتهم إلى أنه لم يقع نسخ التواتر بالا cole‏ ويكون الجواز 
العقلى لیس محل خلاف). 
والذي حمل الاسنوي على هذا التوفيق: أن الدليل الذي استدلوا به على عدم 
الجواز ضعیف؛ لأنهم استدلوا Ob‏ المتواتر قاطع» والاحاد ظني والقاطع لا يرفع 
بالظنی. 
ولقد ضعف الاسنوي هذا الدليل من وجھین: 
m‏ : ما قاله ابن An.‏ إن یرد سر و ic‏ 
sf fi‏ العلماء نصوا على أن العام إذا عمل به» ثم أخرج منه بعض أفراده 
بعد العمل يكون ذلك نسخا لا تخصيصاء مع هذا أجازوا إخراج ؛ بعض أفراد 
العام بالا cal>‏ مع أن العام قد يكون UT‏ فیکون متواترا. 
وقالوا في تو ضیح ذلك: 
ان العام ظني الدلالة قطعی النبوت» وا نا‌اص قطعي Aya!‏ ظنى البو بت 
فبينهما تعادل Ss‏ ولاشك أل هذا يجري في نسخ المتواتر بالا cole‏ فلا 
ينهض الدلیل على Mash oly}‏ 
و ہما تمام يعلم أن gt‏ از العقلی قدو متفق عليه وأن الخلاف e‏ الوقو ع 
الشرعی أى: الجواز السمعي» فجمهور الوب — 
باغبار الأحادئ کر 0 u‏ بنك وینسح wl VI‏ سن القر col‏ 
۾ السك Ly!‏ من الم US)‏ 
)١(‏ انظر نهاية السول للاسنوي 184/9 أصول الفقه لشیخنا الدکتور زهير ۵۷۸/۳ ۷۹. 
(؟) أما الامام الغزالى رحمه الله فقد ذهب إلى التفصيل بین ابر الموجود في زماد البي dE‏ واخبر الذى يكون بعد 
زمات النبی 27 فهو يقول في الستصقی ۹ءء واغختار جواز ذلك عقلا لو تعبد بهء ووقوعه سمعا في زمن رسول 
الله ca‏ وكون ذلك مسع بعد وفاته بدلیل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والتراتر العلوم لایرفع بخبر 
الواحد, فلا ذاهب إلى تجویزہ من السلف واخلف. 
وكأن الفارق أن الأحكام فی زمان الر سول تل في معرض التغیر؛ وفیما بعدہ مستقرة, فكان لا قطع في زمانه؛ انظر: 
الیحر اغحیط .1۰۹,/٤‏ 
(۳) انظر الاحکام في اصول الاحکام لابن حزم ۹ء 8 البحر اغیط ۹/٤‏ ۱۰. 


الأدنلك: 

ادلة اطو از Mac‏ دون N‏ لوفو ع: : استدل ا حمھور بدليلين» علاوة على ما تقدم 
من الدلیل الاول الذي ضعفه الاسنوي وغيره. 

الدليل الأول: ماروى عن عمر بن ا نطاب رضی الله عنه أنه Lay ¿JU‏ ندع 
کتاب رينا وسنة نبينا بقول امرأة)0". 

و و حه الاستدلال مین هدا المحديث: أنه م يعمل بخبر الواحد الصادر من هده 
امراف وم یحکم به على القرآن» وما ثبت من السنة تواترًا؛ لأنه لا يدري 
سی ARE‏ وكان ذلك مشتهرا بین الصحابة وم So‏ عليه منک 
فکان ذلك إجماعا”". 
ولقد ضعف الامام الرازي هذا الاسعدلال فقال: 

OC Dee‏ وید 
وهذا يدل 3 عدم ی 

ادلة القائلين بالوقوع: أما داود وال الظاهر فقد استدلوا على الوقوع الشرعی 
ما gall‏ فمن وجهين: 

الوجه الأول: أنه جاز تخصيص التواثر بالاحاد فجاز نسخه به والجامع رفع 
الضرر المظنون. 

ورد الجمهور على ذلك: : بأن هذا قياس مع الفارق» فالتخصيص بیان وجمع بين 
الدليلن: أما ایح فهو ابطال ur‏ 

الوجه الٹانی: أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع فان صار معارضا کم 
المتواتر» وجب تقد التأخر قیاسا على ساثر الادلة. 

ورد الجمهور على ذلك Ol,‏ المتو اتر مقطو ع في متنہ و الا حاد لیس كدذلك» 
فلم یجز أن يكون هذا التفاوت Wh‏ من ترجيح خبر الو A‏ 


(۱) ا حدیث أخرجه الدرامي في سننه ۱۹۵/۲ 

(؟)انظر احصول لازمام الرازي ۹۸/۳/۱ 4 الڑحکام للآمدي ۲۰۹/۳. 

(۳) انظر al‏ الرازي ۹۹/۳۲۱ ۶ 

)٤(‏ انظر شرح العضد علی ابن ا خاحب ۹۹۵/۲. (۵) انظر امول للإمام الرازي ۵/۳/۱ ۵۰۔ 


أما دليلهم من حيث النقل فمن الکتاب والسنة: 
Lal‏ الکتاب فمن وجوه ثلاثة: 
0 0 ۱ رو سڈ سم سے اا ی A‏ - 
۱-قوله تعال: < NE KEN‏ منسوخ يما 
روى من الا حاد: ان النبي SE‏ )تھی عن JST‏ ذى ناب من السباع)'''. 
ana 1 = A ede E ۱‏ 
۲-قو له تعای: < وولو 4 منسو خ.عا روی بالا حاد «أن البي E‏ 
تهی أن تنکح المرأة على عمتها والمرأة على ld‏ 
۳- قوله تعالى: « کب SANE SCENES‏ 


۳ ye > 1 = A 8 gr سا وار‎ ae ie 
TD pe من کو له‎ le Yo منسوخ عا روى‎ “4 a WP ول‎ 
وإذا ثبت نسخ القران بخبر الواحدء وجب جواز الخبر المتواتر‎ OEY 
agin بخبر الاحاد إذ لا فرق‎ 

وأجاب الجمهور عن الاستدلال بهذه الایانت الخلاات: 


آما الأولى فأجابوا عن الاستدلال بها بوجهين: 
الأول: لا نسلم أن الآية les el‏ بالنسبة للماضی والحال 

والاستقيال» بل نقول: إن أقصى ما تدل عليه الآية أن ا حرمات إلى وقت نزولها 

إنما هی: الدم السفوح:؛ والميتة» ولحم الخنزير» وليس فی ذلك ما عنع من أنه قد 

يحرم فی المستقبل أشياء أخرى. 

Ate lt) 

(۲) الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده عن ابن عباس, انظر صحیح مسلم 
۳ء سن أبي داود 4۸۵/۳ سان ابن ماجه ۱۰۷۷/۷ مسند أحمد ۶6/۱ ۰۲۲ فيض القدير TEN‏ 

)7( سورة العساء من الآية 4 ؟. 

(4) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي واللسائي وابن ماجه والدارمي عن أبى هريرة وجابر رضى 
الله عنهما: انظر: صحيح البخاري ۰۱۱۰/۳ شرح النووي على مسلم ۱۹۱/۹ء سن آبی داود ۰4۷/۱ حفة 
الأحوذي ۴۷۲/١‏ سن الدسائي ۷ سنن أبن ساجه ۱/۱ ٦٦‏ مسند أحبد ۱۷۹/۲ء سن الدارمي NUT‏ 

(ھ) سورة البقرة من الآية  *‏ ۱ . 

(5) هذا ا حدیث رواه أبو داود, والترمذي: والنسائی: وان ماجه؛ والبيهقي؛ رالدارمي» وأحمد عن أبى أمامة وعمرو 
ابن خارجة وأنس وابن غباس وعمرو بن شعیب عن أببه عن جده» انظر سان أبي داود ۰۱۰۳/۲ سان النسائي 
۰۲ء تحفة الأحوذي ۱۳۰۹/۹ سن اليهقي ۰۳۹۶/۸ سن الدارمي ۹۸/6 مسند أحمد ۰۵۸۱/4 ۲۳۸. 

(۷) انظر اغسرل ply ll‏ الر از ۳۳/۹ + ۵ . 


وإنغا قلسا: إن الآية لا حصر فيها بالنسبة للمستقبل؛ OY‏ الفعل في قوله: 
> حقيقة في المضار ع أى SUL‏ فيجعل الكلام عليه؛ OY‏ الأصل في 
الکلام الحقيقة. 

الثانی: سلمنا حصر احرمات 2 المذكور في N!‏ لکن ۲ سام أن ذلك 

نسخ؛ OY‏ ا حدیث رفع الاباحة الأصلية التي أكدتها QV‏ ورفع الاباحة 
ی لأنها ليست حكما شرعياء والنسخ لا یکون إلا للحکم 
الشرعی. 

وإذا كان النسخ متعذرا هنا لعدم وجود حقيقته» كان الکلام من قبيل 
التخصيصء» وتخصيص المتواتر YU‏ جائز عند ا حمھور'' 

أما الآية الثانية: وهی قوله تعالى: ج EIA‏ فقد خصصت بالحديث 
Yo‏ تنكح المرأة على عمتها أو خالتها»» لتلقى الأمة هذا الحديث بالقبول: 
فاخدیت خصص Y:‏ ناسخ. 

اما الآية الثالغة: ZA EA ps ¡did‏ تراد 
LY‏ فيجوز أن يصدر الما عن خبر؛ وهو هنا الحديث: «لا وصية 
لوارث»» ثم لا ينقل ذلك ابر أصلا استغناء بالاجماع case‏ وإذا جاز ذلك 
فالأولى أن يجوز أن يصدر إجماعهم عن خبر» ثم يضعف نقله استغناء 
بالإجماع عنه» فيصير هذا الحديث في قوة التواتر, 

وإذا كان كذلك ۸ ace‏ أن يكون هذا الخبر مقطوعا به عندهم ثم يضعف 
نقله للإجماعهم على العمل هو Ha‏ 
ما دليلهم على الوقوع الشرعي من السنة فمن وجهين: 

الأول: أن التوججه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة المتواترة لأهل قباء 
وغیرھم؛ لانهم مكثوا يصلون مدة من الزمن تفرب من ستة عشر شهراء ولكنه 
نسخ بالنسبة bey‏ قبا بخير الواحد» فقد روی الطبرانى عن pai al‏ 
قالت: «صلینا الظهر والعصر في مسجد بني حارثة و استشانا مسجد cold‏ اي: یت 
(۱) انظر شرح العضد على این اخاجب ۷۲ء تهایة السرل ۱۸/۲ AMO‏ 
[۲) انظر احصول للإمام الرازي 5۲۳۲۱ ۰ ۵ 
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اللقدس: فصلا رکعتین, ثم جاءنا من یحدشا أن رسول اللہ Se‏ قد استقبل N‏ 
فتحول النساء مكان الرجال» She My‏ مكان النساء: فصلینا السجدتين الباقيتين ونحن 
مستقبلون البیت الحرامء فحدثنى رجل من بني حارثة أن رسول الله ية قال: أولئك رجال 
آمنوا بالغیب»'. 

فهذا ا حدیث يفيد أن أهل قباء تحولوا فی صلاتهم عن بيت المقدس إلى البيت 
الحرام» بناء على قول من أخبرهم بأن القبلة تحولت» وعلى هذا يكون خير 
الواحد قد نسخ CA‏ 
1۳ 

أن محل النزاع هو وقوع نسخ التواتر بخبر الواحد ا حرد من القر ائن المفيدة 

للعلی ولا نسلم أن خبر الواحد في هذه ا حالة كان جردا من القرائن لاحتمال 
أن یکون قد انضم إليه ما یفید العلم کقربهم من مسجد الرسول ا 
وسماعهم لضجة الخلق في ذلكء كل ذلك يترل خبر الآحاد منزلة التواتر 0 

الٹانی: أن النبي BE‏ كان ينفذ آحد الولاة من أطراف البلاد لتبليغ الناسخ 
والمنسوخ» ولولا قبول خبر SU pal SH‏ قبوله واجبا. 
وأجاب الجمهور عن ذلك: 

إن هذا يجوز فيما يجوز فيه SS‏ خبر الا حاده ما ما لا يجوز 
فيه فلاء كمحل النزاع وهو نسخ التواتر بالاحاد» ومن ادعى ذلك فعليه البیان!“. 

الرأي الراجح: والذي تمیل النفس إليه هو رأي الجمهور لیس من جهة 
حجتيهما الأول والثانية» فقد علمنا ما فيهما من ضعف؛ ولكن من جهة 
حجتهم الثالثت أقصد أن هذا النو ع من النسخ م یقع في الشرع؛ وما أتى به 
الحخصم لهذا النو غ» علمنا ما فيه من وهن و ضعف 

of 


)4( أخرجه الطبراني في الكبير (ج۵ ۲ص ۳ ). قال في اتجمع ۱٤/٢١‏ ۔ CVO‏ وفيه اسحاق بن إدریس الأسواري؛ 
وهو ضعيف متروك. 

(؟) انظر تيسير التحریر TAT‏ (۳) انظر الاحكام للآمدي ۱۱/۳ ۲. 

(4)انظر الاحکام JE‏ ۱ء تیسیر ll‏ ۰۱۲۳ ۲. 


المبحث الثامن 
النسخ بلا بدل 


المبحث الثامن 
النسخ بلا بدل 


ير ى جمهور الأصوليين جواز النسخ بلا بدل» وذهب بعض المعتزلة 
والظاهرية الى عدم حو از a‏ 
وحكى عن الشافعی عدم الجواز أيضًاء أخذا من قوله في الرسالة: 

(ولیس ینسخ فرض آبدا الا ادا آثت مكانه فرض» كما نسخت قبلة بيت 
المقدس» فأثبت مکانها الكعبة)!". 

وكأن معنى هذه العبارة: أنه لا ینسخ حكم الا إذا أثبت مكانه حکم آخر؛ 
ويكون ذلك من إطلاق اسم خاص على العام مجازا. 
لکن الإمام الزركشي في البحر احیط يقول: 

وليس ذلك مراده» بل هو موافق للجماهير على أن النسخ قد يقع بلا بدل. 
وأبو إسحاق المروزي في AMOS‏ أنه ينقل من حظر إلى إباحةء أو إباحة 
إلى حظر؛ أو يجري على حسب أحوال المفروض» ومثله بالمناجاة» وكان يناجي 
BE N‏ بلا Lo ales‏ ~ فر ض الله نقدم ¿Ball‏ ثم أزال ذلك فردهم 
إلى ما كانوا عليه فان شاءوا تقربوا بالصدقة إلى الله وان شاءوا ناجوه من عير 
صدقة» قال: فهذا معنى قول الشافعى: فرض مكان فرض؛ As‏ 
قال الزركشي: وا حاصل أن الصور أربع: 

الأولى: جواز الدسخ بلا بدلء لاشك فيه» Ul,‏ فيه خلاف المعتزلة. 

الثانية: وقوه Su‏ بدل o!‏ بحیث یعود الامر كهو قبل ورت الشرائع؛ 
ويتركون غير حکوم عليهم بشی» وهذا هو الذي منع الشافعى وقوعه» وان 
كان جائرًا عقلاء كما صرح به إمام الحرمين في التلخيص. 

altel‏ 4 فوك ببدل A‏ الأحكام الشر عية» اما احداث أمر مغایر 1 کان و اجبا 
(9) انظر تيسير التحرير ۱۹۷/۳. 
(؟)انظر الرمالة للإمام الشافعي بتحقيق أحمد شاكر ص۱۰۸ ۰۱۰۹ 


> 
© 


أولاء كالكعبة قبل المقدسء أو الحكم بإباحة ما كان واجبّا کالناجاق والنسخ م 
یقع إلا هكذاء كما قاله الشافعی. 

وبه صرح إمام الحرمين في التلخيص» فقال بعد أن ذكر جواز النسخ لا إلى 
بدل: فان قال قائل: كيف يتصور ذلك ولو وجبت عباده فمن ضروره نسخ 
وجوبھا إباحة تركهاء والاباحة حكم من الاحکام وهو بدل من ا حکم الثابت 
Na‏ وهوالو حوب؟! 

قلنا: من مذهب من Lallas‏ أن العيادة لا تنسخ الا بعبادت ولا يجوزون 
نسخا بإباحة» على أن ما طالبتمونا به يتصور بأن يقال: الرب سبحانه وتعال 
نسخ حکم العبادق وعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود الشرائع» فهذا ما یعقل 
ولا ینکر فإن استروحوا في منع ذلك لقوله: EAS‏ 
LG‏ €" وهي مصرحة ASL‏ البدل. 

قلنا: هذا إخبار بأن النسخ يقع على هذا الوجه» ولیس فيه ما يدل على أنه لا 
يجوز وقوع النسخ على غير AVM an Nn‏ فقد صرح بان الدسخ يقع على 
هذا الوجه» بعد أن جوز وقوعه لا إلى بدل. 

الصورة الرابعة: وقوعه يبدل b pte‏ أن یکون تأصیلا cal‏ 022 
المقدس» و لم يشترطه الشافعی كما توهم ¿Made‏ 
الأدلك: 
استدل الجمهور على اجواز بدليلين عقلي ونقلي: 

الدليل العقلي: ما قاله الامدي آنا لو فرضنا وقوع ذلك م یلزم عنه لذاته Je‏ 
في العقل» ولا معنى للجائز عقلا سوى هذا ولانه لا يخلو إما ألا يقال برعاية 
الحكمة في أفعال الله ls‏ أو يقال بذلك Of‏ كان الأول فرفع حکم النطاب 
بعد بوته لا يكون ممتنعا؛ OY‏ الله تعا ی له أن fab‏ ما يشاء. 

وان كان GUT‏ فلا عتنع في العقل أن تكون المصلحة في نسخ ا حکم دون بدل*. 

الدئیل النقلي: دليل الوقو ع» قالوا بان تقديم الصدقة بين الناجاة لرسول الله 
OV)‏ سورة البقرة من الآية .٠١١‏ () انظر التلخيص ماع الخرهين 4۸۰/۲ فقرة ۱۲۳۰ 


(۳) انظر البحر A‏ الرركشي ۹۳/٤‏ ۔ ۹۵ ط الکویت:؛ وانظر الإبهاج لابن السبكي ۲۹۲/۲ 
)٤(‏ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدی ۵/۳ ۱۹. 


> 


AAA Kot تح تم‎ Era ES $: لقو له تعالى‎ lel, كان‎ EE 
AA 1 Ze. ۱ Ez ی ہے کے‎ 
ثم نسخ ذلك وج تعالى: « بای وب‎ NE a 


ARATE: (ASA (am a نی‎ sine ED a 

NE ER‏ و OS‏ مذا النسخ بلا بدل. 

ومن ذلك أيضًا: أن الامساك بعد الفطر عن المباشرة كان واجباء ثم نسخ بلا 
EAN as‏ 

وم ن ذلك ایض رسول الله نهیعن إدخار وم الأضاحي ماه 
سعد hac‏ پا یف اعا القزل pl‏ 

ويدل على ذلك ما روي عن رسول الله BE‏ آنه قال: «کنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي ألا فكلوا y ay‏ 
ولقد اعترض المانعون على هذه الأمثلة: 

آما المثال الأول: لا نسلم أن هذا من 3 ي النسخ بلا بدلء بل هو من النسخ 
¿Jal‏ كل ما في الأمر أن البدل ¿Al‏ و اما ثبت بدليل آخر وهو 
الدليل العام الطال للصدقة ندبا با مرت غير a Hr‏ الثابت فی الكتاب والسنة. 

وأما الثال الغاني: فلا نسلم أيضا أنة تخبلا Woda‏ هو نسخ ببدل» غاية ما في 
الأمر أن البدل لم يغبت بالناسخ» بل ثبت بدليل آخر غير دليل النسخ؛ وهوقوله 
تعالى : « ۶70 نے زگ E‏ ۳4 فهذا الدليل أباح المباشرة. 

وأما الثال الثالث: فلا نسلم آیضا أنه نسخ بلا بدل؛ ہی بدلیلء حيث 
بت في الحديث التقدم إباحة إمساك اللحوم؛ بدي 
بدليل النسة". 
أدلة القائلين بمنع التسخ بلا بدل: 

استدل المانعون بقوله llo‏ $ را نع Las 4 As eke sila‏ 
أخبر الله تعالى فى هذه الآية» أنه لا ینسخ إلا ببدل» واخلف في خبره تعالى محال. 


(1) سورة المجادلة من ATA‏ (؟) الجادلة من الاية ۰۱۳ (۳) سورة البقرق من الآية VAY‏ 
)٤(‏ انظر مختصر ابن ا حاجب مع شرح العضدہ وحاشية التفتازاني arly‏ 

(ھ) رواه البخاري AT‏ ومسلم ۱۵۱/۲ واتساني ۷۳/۶ وابن ماجه 8.6/1 Nr ٠‏ 

(5) سورة البقرق من الآیة ۰۱۸۷ (۷) انظر تبسير التحریر ۰۱۹۷/۳ ۰۱۹۸ (A)‏ سورة البقرةء من الآية ٩‏ ۰۱۰ 


re 
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واعترض ا حوزون على هذا الدليل بأنه يدل على نسخ لفظ الآية؛ لأن الآية 
حقيقة فيها» وليس فيه دلالة على نسخ حكمهاء وذلك هو موضوع الخلاف. 

سلمنا دلالة ما ذكروه على نسخ الحكمء لکن لا نسلم العموم فی كل حکم. 

وان سلمناء ولكنه مخصص عا ذكرناه من الصور. 

سلمنا أنه غير خصص, لکن ما المانع من رفع ا حکم بدل cl‏ وحال كونه 
خيرا منه في الوقت الذي نسخ فيه؛ لكون المصلحة في الرفع دون الاثبات» وان 
سلم امتناع وقوع ذلك شرعاء لکنه لا يدل على عدم ا واز العقلی". 
التحفيق في المسالة: 

لقد حقق شيخنا الشيخ محمد أبو النور زهير هذه المسألة» وافترض فيها 
فروضا ثلاثة» ورتب عليها نتائج وتلك الفروض مع نتائجها هي: 

الاول: إن كان الراد من البدل أيا كان ولو البراءة الاصليت فالحق: أنه 
Y‏ نسخ إلا dls‏ و ON‏ الله تعالى لم يترك عباده سدى في أي وقت من الأوقات. 

الثاني: إن كان المراد بالبدل بدلا خاضاء هو حكم شرعی دل عليه الدليل 
الناسخ للحكم الاول, GAG‏ أن هدةبدعوي Y‏ موجب لھا ولا دليل عليهاء 
والواقع يكذبها؛ فإن تقديم الصدقة عنةالمتاجاة قد نسخ وجوبه بقوله تعالى: 


a 


7 ور میں ا EN‏ : 
A laa?‏ 74 لم یشتمل الناسخ على بدل» 


فالقول بأنه لا نسخ إلا يبدل يدل عليه الناسخ غير صحيح. 

الثالث: وان كان المراد بالبدل هو ا حکم الشرعیء سواء دل عليه الناسخء 
أو دل عليه غيره» فالحق أن القول بأنه لا نسخ إلا ببدل - بهذا المعنى ‏ لیس 
لازماء فقد يجوز OF‏ یکون البدل هو البراءة الاصلية. 
ثم قال توفيقا بین الرأيين: 

على أن الناظر في أدلة الطرفين يجد أن المانع للنسخ بلا بدل قد استدل بأدلة 
شرعیةء و احوز قد استدل بالدليل العقلي» وهذا ما توصل إليه الآمدي في ختام 
كللامه السابق» وھذا يجعلنا نحكم بأن المانع مرادہ: أنه م یقع شرعا النسخ بلا 
Ses da‏ ذلك جائز عقلاء Oly‏ كان غير واقع» فالنفي والإثبات 1 
يتواردا على محل واحد. فارتفع النزاع بين الطرفين فی هذه السألة". 
)١(‏ انظر الإحكام للآمدي ۹/۳ ۱۹. (؟) سورة اشادلة, من AP AS!‏ 
(۳) انظر أصول الفقه لشیخنا الدکتور محمد أبي النور زهير 4/7 5, 58. 


۱ e 
AGAR) 


الوبعث لتاسو 
وجوه نسخ الحكم إلى بدل 


نسخ الیحکم إلى بدل یقع على وجوه تلا خة : 

وع الوجه الأول: أن يكون الناسخ والمنسوخ متساويين في التخفیف: والتغايظ 
- أى التنقيل ‏ وهذا لا خلاف في جوازہ. 
وقد مثلوا له نسخ وجوب استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة 
في قوله تعالى: ۶ DORF VF BES EE‏ 
یام وحم ee‏ أو وأ SAS KRING AG‏ 


اا ر 0 هم وم Mg ER AZ y‏ 
الوجه الثاني: : نسخ الحكم إل ging al‏ للحکم الأخف على نفس 
للکلف من ےکم السابق tag‏ وي أن رجلا سال رسول الله 2 
Le gl‏ من حوم الغنم؟ قال: ال کت ds‏ وان شنت فلا تتوضا۔ قال: 
Le gl‏ من لحوم الابل؟ قال: rd la‏ 6 فإنه نسخ ما روى 
حابر رضي الله عنه: «كان آخر الأمرين من رسول الله EE‏ 
مست UA‏ ویو كد هذا ما ثبت عن عبدالله بن عباس: «آن رسول الله راز 


)4( سورة البقرف آیة VEE‏ 

(۲) رواه آحمد و مسلم وابن ماج انظر مسند آحمد ۵ء صحیح مسلم ۰۲۷۵/۱ سئن ابن ماجه ۱۷/۱ ۹. 

(۳) آخرجه ابو داود (ح۱۹۲) والسالي في الصغری (۱۸۵) ولي الکری (۱۸۸) وابن خزعة في صحيحه 
(ح ۳ ): وابن حبان في صحیحه ( 42 ۱۳ ۱): وابن الجارود في السقی ( 42 OF‏ والطبراني في الصغیر (ح۱ 4٩۷‏ 
والبيهقي في السان ARA)‏ والجازمي قي كتاب الاعتبار في الناسخ E pull‏ ص ۸۰ جمیعهم من حدیث 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن النکدر عن جابر . قال الطبراني في الصغير: لم يروه عن محمد بن المدكدر إلا شعيب» 
وأشار أبوداود والبيهقي إلى أنه امختصار من قصة دخولهم علي الأنصارية مع الي إا وأكلهم عندها حم شاق 
لم صلی النبي بد العصر ول یتوضاء وقد رويت القصة عن جابر من وجوه أخرجوها في الواضع السابقة؛ قال ابن 
> هذا خبر متسر من حدیت bye‏ اختصرہ شعيب بن أبى حمزة معوهما لنسخ إيجاب الوضوء تما ہست 
y‏ مطلقاء رانا هو تسخ لإيجاب الوضوء ما مست البار خلا حم yy PN‏ ققط. 
ولرواية شیب هذه شواهد سها: ما أخرجه البيهقى (ح۰ ۰ ۷) عن محمد بن مسلمة قال: آکل رسول الله ما غيرت 
النار ٹم صلى:؛ وم یتوضا وكان آخر أمر dy‏ 
و ما يب“كد أيضا أنه كان آخر الأمرين: صنیع العديد من الصحابة بعدہ تَا فروی ابن أبي عاصم في الأحاد GE‏ 
AAA)‏ عن عبدالله بن العلاء قال : : سألت القاسم بن خيمرة عن الو ضرء ما مست النار ۽ فقال : لقد رأيتني فی- 


هه 


ےد 


أكل كتف شاة وم cas! ins lo‏ من El‏ فالنسخ ااال 
اضعف gf‏ مساو لا خلاف ab‏ بین من یقول A‏ 


8 الرجہ CN‏ نسح الحكم الى حکم أثقل: ففیه خلاف العلماء: 
الذھب الأول: للجمهور وهم أكثر أصحاب الشافعی» و حمهور التکلمی؛ 
و الفقهاء ومنهم gl‏ حسین البصري» وابن حزم الظاهري؛ MOE‏ 
وهولاء یرون أن نسخ الحكم إلى بدل أثقل من النسو خ جائز عقلاء وواقع سمعا. 
المذهب الثاني : وهو لبعض أصحاب الشافعي وبعض أهل الظاهر وهوّلاء یرون 
أنه لا يجوز Dis‏ ولم ab‏ شرعاا“. وقد نسبه البردوي إلى محمد بن داود: 
و الظاهر نها نسبة nb‏ صحيحة اذ ان ابن حزم ‏ یذکره مع CEA‏ 


شب الثالث: : ویروکا کن بعض العتر لة: آن النسخ إلى أثقل جائز Mis‏ 
ad A‏ والتحبیر على المذهب الثاني والثالث Me‏ نفاه _ 

جوازه بأثقل - شذوذ: بعضهم عقلاء وبعضتهم سمعاء وبه قال أبو بک ña Mr‏ 

= أكثر من عشرين رجلا من السلف كانت لهم صحیةی GUC op‏ واللحم, فيأكلون منه, ثم تقوم من فورنا إلى 
الملاة ما مهم رجا برضا 

)١(‏ حدیث ابن غباس: أخرجه البخاري (ح CV ١4‏ ومسلم ATS Ee)‏ وابر داود ( ۱۸۷2 ولي كثير من الروايات 
تصریح بأن ابن عیاس رآہ پتفسه و فى بعشها: ud‏ ات رای فاشان ای عینه؛ فقال: بصر قينى a‏ انظر : مسند 
dol‏ (۸/۹٥۲ء‏ ۲۷۲ ٣٦۳)ء‏ والطيراني في الکبر (۲۹۸/۱۰ء ۳۲). 
وهذا پتفي احتمال أن يكون ما رواه ابن عباس عن غیرہ من ن الاب 
ووجه دلالته على المح آشار إليه الحازمي في الاعتبار (ص۸۹ - ۸۳ قال: واما قلنا لا يم ضا tae‏ لأنه عندنا 
مدسوخ؛ ألا تری أن عبدالله بن عباس EL‏ صحبه بعد الفتح: os y‏ أنه رآہ يأكل من کتف شاةء ثم صلى: وا یتر de‏ 
رهذا عندنا من آلبت الدلالات على أن الوضوع منه منسوح. أو أن آمره بالوضوء منه بالغسل للتعظیف: والثابت قن 
رسول الله ننه أنه لم يتو ضا منه. . وذكر الشافعي أيضا في رواية حرملة فقال : حدیث ابن عباس Jal‏ الأحاديث على أن 
الوضوء ماست الثار مسو E‏ وذلك أن صحبة ابن عباس لرسول الله ينه متأخر ق, اما مات رسول الله og‏ وهو 
ابن أربع عشرة سنة وقد قیل: ست ششرة cle‏ وقیل: : للاٹ عشرة سنة» انتهی المراد من كلام الحازمی 
راغا نبهنا على ذلك لأن جرد لفظه لایدل على النسخ: وغایة ما یفیدہ ol O‏ إل ید ضا من ما : وشو 
احد وجهي التخبير في قوله: Op‏ شئت توضأء وان شنت فلا Uy cule gi‏ الدسخ فيه راجع لتأخر صحبة راويه. 

(۲) انظر الإحكام للامدي ٩۰/۳‏ ۰۱ فصول البدائع للقناري ۰/۲ ٠‏ روضةالناظر ص" 4 التمهيد لأبي ا خطاب ۳ ‘Ys‏ 
التبصرة للشيرازي ص۵۸ ۲ ار شاد الفحرل ١.ء‏ التلويح على الترضيح ۳٩/۲‏ ميزان الأصول ص۷۱۵ ۷۹۲۰. 

(۳) انظر الا حکام لابن حرم ۳/4 LE‏ الا حکام للآمدی ۱۹۷/۳ العتمد ۳۸۵/۱ احصول ۸۰/۳/۱ 
التقریر والتحہیر dP‏ ارشاد الفحول ص۱۸۸. 

/۳ انظر کشف الأسرار على أصول البزدوي ۷۳ الاحکام للآمدي ۱۹۷/۳ التقرير والتحبم‎ )٤( 

(ھ) انظر الرحگاه لابن حرم ۰۸۳۲۶ 414, 

۰۲/۲ انظر التقربر والتحبیر 5۹/۳ النسخ بين النقي والإثبات‎ )٦( 


LV 


وفي وصفھما بالشذوذ دليل على ضعف ما Las‏ إليه. 
اد2 ؛ 


استدل الجمهور القائل بجواز نسخ SH‏ بحكم أثقل بأدلة عقلية» وأخرى 
An‏ 
الأدلة العقلية؛ 

AR ae ام‎ Y 
لغيره» وکل ما كان كذلك کان جائزا عقلاء ف فنسخ ا حکم إلى أثقل جاتر عقلاً.‎ 

ثانا - ادا راعينا الصلحة سواء عند القائلين بوجوبهاء وهم العتزلف 
أو بجوازها و هم fal‏ السنةء فقد تكون المصلحة للعباد في الحكم الأثقل تكثيرا 
للثواب لهم في Ll ol. BW‏ بعدم المصالح في التكاليف» فيجوز Lal‏ أن 
يكون النسخ إلى أثقل» كما جاز بالساوي والأخف: فإن الله يفعل ما يشاء ولا 
يسأل Las‏ یفعا ”". 
لذا قال صاحب التقرير والتحہیر: 

لنا: إن اعتبرت المصالح وجوبا أو LR‏ في التکلیف, فلعلها - أي المصلحة 
- للمکلف فيه أي فى النسخ — بانقل كما ينقله من الصحة إلى السقم» ومن 
الشباب إلى الهرم وإلا ‏ أى إن ل يغتبر - فأظهر - أي فالجواز أظهر ‏ لان له 
تعالى أن يحكم ما یشاء ويفعل ما يريد. 

ویلزم من عدم جواز الأثقل لكونه أثقل تفي ابتداء التکلیفء » فإنه تقل من 
سعة الاباحة إلى مشقة التكليف؛ لأنهم إن فعلوا التزموا المشقة الزائدة. 

ون تركوا الواحب استضروا بالعقوبة عليه لکن لا قائل يعدم جواز ابتداء 
التكليف. 

قال القاضي: ولا جواب لهم عن ذلك» وتعقبه الکرمانی: ob‏ لقائل أن 
يقول: ما خرج بالاجماع عند القاعدة لا يرد Pad‏ 

وقد عرض الخصم دليل العقل» فقالوا: إن النسخ إما أن يكون: لا لصلحف 
أو لمصلحة. 

فان كان الڈول: فهو عبث وقبيح» فلا یکون جائرًا على الشارع. 
(۱) انظر التقرير والتحبير ۰۵۹/۳ الدسخ بین النفي والائیات .۲٢/٢‏ 
(۲) انظ الق بر والتحہیر ۰8٩۹/۳‏ تیسیر التحرير ۳ ۱ ۰۰ ۲. 


سج 


وان كان لمصلحة؛ فإما أن تكون: أدنى من مصلحة المنسوخ» أو مساوية لهاء 
أو راجحة عليها. 

فان كان الأول: فهو أيضا متنع لما فيه من إهمال أرجح المصلحتين» واعتبار أدناهما. 

وان كان الثاني: فليس الناسخ أولى من المنسوخ. 

فلم يبق غير النالث: وإذا كان النسخ إنما يكون للأصلح والانفم» والأقرب إلى 
حصول الطاعة» وذلك LE]‏ يكون بنقل المكلفين من الأشد إلى الأخف» ومن 
الااصعب ou‏ الأسهل. لكونه آقر ب pr Al‏ ل الطاعةع وأسهل في الانقياد و ادا 
كان بالعكس» كان إضرارا بالکلفین؛ لانهم إن فعلوا التزموا الشقة الزائدة وان 
تركوا استضروا بالعقوبة والمؤاخذة» وذلك غير لائق بحكمة الشر ع۲۰ 
وقد أجاب الآمدي عن AUS‏ فقال: 

إن ما ذكروه لازم عليهم فی ابتداء التكليف» ونقل الخلق من الإباحة 

والإطلاق إلى مشقة التکلیف» وكذلك في نقلهم من الصحة إلى السقم» ومن 
الشہیبة إلى الهرم ومن ال دة إلى العدم؛ dy os gall pel‏ بعد وجودها؛ 
فان ما نقلهم إليه أشق مما نقلهم عنة؛ و کل ما ذکروه فهو بعينه لازم Ligh‏ وما 
هو ا جواب في صورة الالزام فهو SAS so‏ 
واستدل الجمهور على الوقوع بما يلى: 

Y‏ إن الله تعالی أوجب صيام رمضان في ابتداء الإسلام GE‏ ينه وبين 
الفداء ¿JUL‏ للصحیح القیم. الثابت فی قوله تعالى: « A‏ 
EA:‏ 4 ثم نسخ التخيير» وأوجب على الصحيح المقيم الصوم bi‏ 
الذي دل ale‏ قوله تعالى ER‏ ووحوب الصوم أثقل 

من التخيير. 

ثانيا: قد فرض alll‏ مسالمة الكفار بقوله تعا ی: ef ie‏ ثم نسخ 
ذلك بوجوب فتالهم بقوله تعالى: E ١‏ ون ظا 5 


y ۱‏ 
ea‏ 
AAT TTT TTT‏ (۲) انظر الاسکام للآمدي ۱۹۹/۳. 
(۳) سورة البقرق من الآية AVAL‏ (4) سورة الیقرة: من الآية AAG‏ 
)10 سورة الاحز اب من الآية CU) . ٤۸‏ سورة الحم من الآية ۴4. 


یه 


ثالا: إن الله تعالى أوجب فی ابتداء الإسلام ا حبس فى للنساء 
آە+8+ھ و le‏ على جر ال ناه وذلك فی قوله تعال ap:‏ 
جس شس و سس شش 
VAR est of Bleak tel ibs ASE er‏ 
Naver ne‏ نسخ ذلك بالضرب بالسياط مائةء و e‏ 7 
سنة عن الوطن في حق البکر وبالرجم بالحجارة في حق الثيب. 
على أننا لنا فی هذه الآيات وأمثالها رأي آخر قد تقدمء وهو أن الآيات التي 
ادعوا أنها منسوخة خاصة بحالق والآيات التي ادعو ا أنها ناسخة خاصة بحالة 
أخرى» وليس أي منها ناسخا ولا منسوخا. 
أدلة المانعين : 
استدل أصحاب المذهب الثانيالقائلون off‏ النسخ إلى بدل أثقل لا يجوز 
عقلاء وبالتال لم يقع» استدلوا بالعقل: 
وهو ما قدمناه عند ذکر نا لادلة ya‏ بحیت/بینا أن ا خالف عار ض أدلتهم 
العقليت فلا داعی ال ذکر ه مر ۵ نائية. 
واستدلوا على عدم الوقوع سمعا بنصوص من القران نم 


5 7 “ 2 دج tu.‏ 
أولا: Sehe Anz mr‏ سل ان الله AN‏ 
NEO‏ 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر بأنه لابد في النسخ من OLY‏ بحکم هو 
من الیسوخ أو ale‏ فلايد أن یکون اكم افتاسخ اعف من التسوخ؛ 
أو مساويًا له ولا يجوز أن یکون Jah‏ منهء وا لتخلف خبره تعالى» وتخلف 
0 تعال محال فیستحیل ما آدی cal‏ وهو جواز مثل هذا SE‏ 
ونوقش هذا: بأنا لا نسلم أن الأثقل لا خير فيه؛ لأن النسخ إذا كان يبدل أخف 
(۱) سورة النساءء آية NN‏ (؟) سورة البقرة؛ من الآية ۱۰. 
(۳) انظر الاحکام للآمدي ۱۹۹/۳ء الحکام لابن حزم NE ۰٩4۳/۶‏ 


a 


أو مساوء فيه الخير» ولا خلاف فی ذلك فيكون أولى بالائقلء غاية الأمر أن 
الخيرية في الأثقل تكون فى الآخرة بكثرة ا المشوبة؛ إذ أفضل الأعمال Mya‏ 

انیا قوله تعالى: $ 2:790 04 y‏ ےا ‚ng‏ 

وجه الدلالة: ان الله تعال أخبر أنه يريد اسخفیف عن wale‏ وذلك یکون 
باللسخ الساوی أو الااخف. فلو كان بالاثقل لتخلف مراد الله تع بی ومراده 
تعال لا يتخلف فلا عکن أن یقع النسخ إلى oia‏ 

ونوقش هذا بان الاية لا عموم فيهاء حتی یلزم من ذلك إرادة التخفیف في 
کل شىء وبتقدیر العموم» فليس فيه ما يدل على إرادة التخفيف على الفور. ٠‏ 

بل جاز أن يكون الراد من ذلك التخفیف في ا ال برفع آثقال الآخرة» 
والعقاب على العاصی» مما يحصل لنا من الثواب الجزيل على الاعمال الشاقة 
علينا فى OU‏ 

س0 8 ۱ مہ مھ ہے ملا و سے EN ۳ A‏ سك ee‏ 8 

الغا: قوله تعالی: UE SI age praia}‏ » والاصر هو 
ja‏ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر آزه یضع عنهم عنهم Hel‏ الذي ales‏ للام قبلهم 
فلو نسخ ذلك ما هو أثقل OWS care‏ کارا کر le‏ وهو حال“ . 

ونوقش هذا: بأنه لا يلرم من وضع الاصر والثقل الذي كان على من UB‏ 
عناء امتناع ورود نسخ الأخف بالأثقل فى شرعنا. 

٦‏ ایک اسر قاد و 

و جه الد لالة: أنهم فاله | النسخ ال بدل أثقل فيه عسرء و کل ما كان كذلك 
لا یمکن آن (as‏ وال لتخلفی خبرہ تعالی(". 

ونوقش هذا بأنه يجب حملها على ما فيه الیسر والعسی بالنظر إلى JUN‏ 


حتى لا يلرم منه كثرة التخصيص بابتداء التکالیف. 

WAAR! (؟) سورة الاب من‎ ALY انظر التسخ بین التفي والرثبات‎ )١( 

(۳) انظر الإحكام للآمدي ۰۱۹۸/۳ الرحکام لابن حرم ۰٩۳/4‏ 4 4. النسخ بين النفی والاثبات ۳۲/۲. 
)٤(‏ انظر الإحكام للآمدي ۰۱۹۹/۳ (ھ) سورة الأعراف؛ من الآبة NOM‏ 

.۲۰۰/۳ انظر الإأحكام للآمدي ۹۹۸/۳. (۷) انظر الإحكام للآمدي‎ )٦( 

(۸) سورة البقرق من الایة )٩( NAD‏ الدسخ بین النفي والإثیات ۳۱/۲. 


> 


ولا يخفى أن التكليف يما هو آشق في الدنياء إذا كان ثوابه أكثر» وأرفع 
للعقاب ابحتلب أنه یسر لا عسر» كما تقدم فی الایة الثانیة. 

و بهذا نكون قد استدللنا للمذهب الثانى» وقد بدا لنا ضعفه كما قررناه فى 
المناقشة. ۱ ۱ 
الذهب الثالث: القائل بجواز النستخ بالأثقل is‏ ولكنه لا يجوز سمعا. 

دليله على الجواز العقلي ما استدل به ابحمهور. 

اما دلیلهم على عدم الجواز سمعا فهو ما سبق أن قررناه فی الذهب الثاني 
وقد ظهر لنا بطلان ما تمسك به القائلون بعدم جواز النسخ بالأثقل. ۱ 

وحيث سلمت أدلة الجمهور فيكون هو المذهب الراجح: وما عداه يكون ضعیفا. 

ولذاعبر بعض علماء الأصول عن اصحاب هذه امد اهب فقال: ونفاه_ أي 
ا جو از بالائفل - شذوف بعضهم عقلاً وبعضهم سمعا*. 


۱۷ 


(۱) انظر الاحگام للدي ۲۰۰/۳ أحكام اكسخ في الشريعة الإسلامية ص AN‏ 
(؟)انظر القریر والتحبیر ۹/۳ ۵ وتيسير التحریر ۹/۳ ۰۱۹ 


ظ المبمث العاشر , 
ar‏ الفعل قبل التمکن 


۱ A 
AGAR) 


المبحث العاشر 
نسخ الفعل قبل التمكن 


تحریر محل النراع: 

er اما أن يكون لم يدخل وقته؛ أو دخل»‎ En 
و ادا دخل وقته فإما أن أن يكون قد مضى وقت يسع المكلف فعل ما كلف‎ 
أو لم يمض» فهو بهذا ثلاث حالات:‎ 

الحالة الأولى: هی إذا لم يدخل cathy‏ فهذه محل خلاف بين الأصوليين» هل 
يجوز نسخ الفعل أو لا یجوزہ وفي حكمها حالتان: 
) ری ہی ee ac‏ 

أشر ع فی الفعل أم لا 
(ب) ليس له وقت معین؛ INS,‏ 

الحالة الثانة: : وهي إذا دخل ph j play cy‏ يسع المکلف فعل ما کلف به 
فیفهم من عبارة بعض الأصوليين» کاین الحاجب والبيضاوي؛ آن هذا يجري 
الخلاف فه Sal‏ 

ofl,‏ ليس شهدأ us‏ فالخلاف يجري قبل دخول الو cd‏ أي: قبل 
التمكن من الفعل. 

Lil‏ بعده و بعد التمکن من الامتثال فلا خلاف في جواز نسخه. 

وقد صرح بهذا الآمدي أثناء الاستدلال فقال: الخلاف إنما هو فیما قبل 
التمكن لا بعده(۳. 

وصرح بهذا أبضا ابن الهمام في التحرير؛ ققبل. : الاتفاق على جواز اللسخ 
بعد التمكن من الفعل» بمعنى ما يسع الفعل من الوقت المعين له“ . 

FRE TE hoe‏ في cola N‏ فقال: والغرض من شده 
المسألة أنه إذا فرض ورود أمر بشیء فهل يجوز أن ينسخ قبل أن عضي من 


(1)انظر نهاية السول لاسر a‏ , تيسم التحریر ۳ . 
)٢(‏ انظر ختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٣ػ۷‏ نهاية الول ۰۱۷۱/۲ 
(۳) انظر الاحکام للآمدي ۱۸/۳ - (4)انظر تبسیر التحریر ۱۸۷,/۳. 


EEE 
الحالة الغالعة!": وهي إذا خر ج وقت الفعل فقد صرح ابن الحاجب بان هذا‎ 
إن هذا موضوع اتفاق‎ ٠ وصرح الامدي بجواز نسخةہ؛ ففال‎ Mar يمتنع‎ 

بين الأصوليين القائلين بالنسخ. 
فائدة الخلاف : 
وفائدة الخلاف في أنه لا يطالب بالقضاء إن قلنا: إن وجوب الاداء یستلزم 
و جو ب القضاء أو كان القضاء ء مصر > به عند الأداء. 
والراجح ما قاله الآمدي أنه يجوز نسخه؛ لجواز الدسخ من الله عز وجل لفائدة يعلمها هر“ 
وحاصل ما تقدم بعد بیان الراجح: أن هناك حالات محل خلاف» و حالات 
محل اتفاق» أما الحالات محل الاتفاق فهی: 
١‏ - نسخ الفعل بعد دخول وقته» وبعد أن يحضي من الزمان ما يسع الفعل؛ ولم 
,_ 
أما الحالات محل الخلاف فهی: 
-١‏ نسخ الفعل قبل دخول وقته. 
Y‏ — نسخ الفعل بعد دخول وقته» وقبل أن يمضي من الزمان ما يسع الفعل i‏ سو اع 
شرع في الفعل أم لم يشرع. | 
T‏ - نسخ الفعل الذي ليس له وقت معين» ولكن آمر به على الفور, 
فخلاصة الكلام أن محل النزاع قبل دخول الوقت: او بعد دخوله ولكن قبل أن بمضی 
زمن يسع المكلف فعل ما كلف بف أى: قبل التمكن من الفعل. 
وقد اختلف العلماء في جواز النسخ للحكم قبل التمكن من الفعل على مذهبیر : 
المذهب الأول: : وهم الاشاعر ة» واکٹر الشافعية و اکثر الفقهاء dales‏ اهل 
ایخ وهؤلاء يرون أنه لا يشترط التمکن من الفعل» بل يجوز النسخ قبل 


لتمكن من الفعل. 
(۱) انظر البرهان في أصول الفقه لڑمام ا حرمین ۷۲٢‏ ؛. ۳۰ ۱. 
)1( انظر الإحکام فی اصول الأحکام ۱۷۹/۳. (۳) انظر مختصر ابن اخاجب شرح العضد ۱۹۰/۲ 


() انظر أحكام النسخ فی الشريعة الاسلامية ص .٦٦‏ 


A 


المذهب الثاني: وضع جمھور المث لف و الصیر Cd‏ والکرخی؛ و الحصاص) 
لا يجوز نسخ الحکم قبل التمكن من Gl‏ 
اذا 4 : 

استدل القائلون بالجواز بعدة أدلة' 
الد ليل الأول ؛ 

أن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بذبح ولده مناماء تم 
دسسج ذلك cel a! gosh‏ قبل التیکن من u‏ أي : قبل وقو ع الفعل. 
Lal‏ انه کاٹ مأمورا بالذبح فقد استدلوا عليه بثلاث آیات: 

5 سے‎ 7 oF po £ me 

الآية الأولى: قوله تعالى حكاية عن ولده: CORRA‏ بعد أن قال 

ar. years 1‏ کس رھ ا Terre Se‏ 
له: « یب آری TEL‏ 
السلام على الذبح» واستجاب إسماعيل عليه السلام ولو لم يكن مأمورا لما 
أقدم عليه» ولما خوف ولدہ وروعه: 

الآية الثانية: قوله تعالی فی شأن الذبح: متا AA‏ 4 فلو لم 
يكن الذبح مأمورًا به بل كان المأمور به مقدماته» من أخذ الولد إلى الصحراء؛ 
واستصحاب المدية والحبل: لما كان هناك بلاء مین فان المقدمات سهل على 
النفس فعلها مادامت النتيجة مأمونة. 

۱ ع إء‎ fp امرگ 1 ۱ ر سے سا چ سے‎ a Se 
فإن الفداءهو الہدل:‎ 4 ARE LS < الآية الثالئة: فوله تعالى:‎ 


)4( انظر البرهان pl ala‏ مين ۷۲ء الاحکام للآمدي ۱۸۰/۳ اغصول ۱۷/۳/٩‏ ۶ الستصفی ۰۱۱۲/۱ 
فراع الرحموت ۲ اللمع ص ۰۳۱ العضد على ابن ا خاجب ۷۲ء کشف الأسرار ۱۹۹/۳ الایات 
اينات ۱۳۷/۳ شرح تنقیح الفصول ص ۳۰۷ روضة الناظر ص۳۹ء نهاية السول ۰۱۷۳/۲ مناهج العقول 
۲ تبسیر التحریر Av‏ إرشاد الفحول ۰۱۸۲ 

(۲) اختلف في الذبيح yal‏ إسحاق al‏ إسماعيل على قولين, انظر: فراع الرحموت ۲ تفسير القرطبي ٠٥٥٣/۸‏ 
ط الريان. 

(۳) سورة الصافاتء من YA‏ ۱۰ . (4) سورة الصافات, الآية ٠١٠١‏ . 


)0( الصافات: الآبة ۰۱۰۷ 


والذي يصلح أن يكون الفداء بدلا عنه هو الذبح» فلو كان غير مأمور بالذبح لما 
احتيج إلى الفداء!'. 

وأما أنه نسخ قبل أن يتمكن من الذبح» فلأنه لو نسخ بعد التمكن من 
ولم يفعل لكان ذلك تقصيرا PAE‏ سوہ 
والتقصیر ليس من شأن الا نبیاء» فان المعروف عنهم المبادرة إلى الفعل؛ ولو 
كان شاقاء بل ولو كان وجوبه موسعا علیهم"". 

وم يدل أيضًا على أنه نسخ قبل التمکن: أنه لم ced‏ ولو لم ینسخ 
امتثالا لامر الله تعالى؛ GY‏ نبى فهو معصوم من المعاصي N‏ 

وبهذا يتبين ضعف اعتراض GW‏ بأنه نسخ بعد التمكن» LEY‏ 
ود اعترض المانعون على هذا الدليل باعتراضات وهى: 

الأو ل: أن ذلك انما وقع لسيدنا إبراھیم عليه السلام مناماء والمنام لا 5 
به الاو امر النو اهي. 

meres‏ أن منام یل AN‏ والنواهی وحي معمول 
به وقد روی ع ا PE‏ أن ونحیه a OE‏ أشهر بالمنام؛ ولهذا قال ade‏ 
الصلاة والسلام: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من البو ة»» فکانت 
نسبة الاشهر الستة إلى مدة نبوته علیه الصتلاة والسلاع» وهی ثلاث و عشرون سنة 
كيف ۽ انه لو كان خبالا لا وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام العزم على الذبح 
المحرم بمنام لا أصل له ولما سماه الله تعالى بلاء مبيئاء ولما احتاج إلى الفداء. 
(۱) يقول ابن قدامة في روضة الناظر: وقد اعتاص هذا على القدرية gr‏ تعسفوا في تأويله من ستة أوجہ: احدها: أنه 


گان مناما لا أصل له, والثاني: أنه لم pty‏ بالذبح, واغا کلف العزم على الفعل: لاحت مسري سر عليه 
A‏ عتقه نحاسا فانقط ع العكليق عنه لتعذرد, والرابع: أن الأمور به الاضطحاع 
وعقاعات الین بدلیل: سے E‏ و والخامس - أنه ذیح ایس له فالتام الجر ح واندمل بدلیل الآية؛ والسائس ٠»‏ 
نه ما أخبر أنه يزمر به في الستقبل: فان لفظه لفظ الاستقبال؛ لا لفظ الماضى» وقد أجاب ابن قدامة عن هذا اجمالاً 
ٹم تفصیلا , و شللاصته أنه لو صح شیء من ذلك ۸ بحتج إلى فداء؛ ول یکن بلاء مبينا في حقه. انظر روضة الناظر 
Ae‏ ۰ 4 الستصفی ۰۱۱۵۲۱ 

(۲) انظر حاشیة العطار على شرح جمع الجوامع ANAL‏ 

(۳) انظر الستصفي ۰۱۱۵/۱ احصول ۱۸/۳/۱ 4 الاحکام للآمدي ۰۳ ۰ الوصول إلى الا صول ۳۹/۲ البصرة 
ص ٣٦٢‏ تيسم التحریر ۱۱۸۸۲۳ ۹ء cles‏ ۵۸/۲ ۲ : نهاية السول 4/۲ ۰۱۷ ماهح العقول ۲/۲ ۰۱۷ 

۱۸۹/۳ انظر الاحکام للآمدي‎ )٤( 

(8) الحديث آخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري؛ ومسلم عن ابن عمر وآخرجه غبرهماء انظر فيض الفدیر شرح 
اجامع الصغبر للمناوى AL‏ 


الاعتراض الثاني : al tls‏ كان بات را بالذیح ولكن لا نسلم أنه كان مأمورا 
IA AAA‏ 

اجب عن ذلك al‏ حمل الأمر على العزم على خلاف الظاهر Igo‏ 
تعالى : )1 36 ARME‏ 0 مأمورا بالعزم على الدبح» كما 
هو مقتضى العمل» لما سماه الله يلاء مبينا 5 نا. وإذا کان الواجب هو العزم كما 
ادعیتم إذا فلا احتياج إلى الفداء لکون المأمور به وقع؛ ولما قال الذبيح: 
AAN‏ 4 فان ذلك مما لا ضرر عليه فیه. 

الاعتراض الثالث: سلمنا أنه كان مأمورًا بالذبح حقیقة إلا أنه قد نع منه» فإنه رو 
أنه كان كلما قطع جزءًا عاد ملتحما إلى آخر الذبح ولهذا قال سبحانه وتعالی: 
FARES 38‏ وإذا كان ما pl‏ به من الذبح قد وقع» فالفداء لا يكون نسخا. 
ويجاب عن ذلك بوجهين: 

الأول: أنه لو حصل هذا لما احتیج 0 OY cdi‏ الفداء بدل» و البدل Las!‏ 
ae‏ الاتيان بالمبدّل cae‏ لکن الله تعالى قال فى شأن ذلك: 
AS ART‏ € فعلم من ذلك أن المبدل منه لم يحصل . 

لیو : أنه لو حصل ما تقولون به من أنه كلما قطع جزءًا عاد ملتحما إلى 
آخر الذیح لنقل هذا بطریق PA‏ تر ؛ OY‏ مثله مما ' نتو افر الدواعي على نقله 
وحیث لم ينقله سوی بعض الخصوم دل هذا على ضعقه. 

الاعتراض الرابع : سلمنا أن الأمر بنفس الذبح حقيقة» لکن الله تعالى قد قلب 

عنق الذبيح ھ7 أو که : فلم «dei‏ و عليه فيكون caló‏ بالدبح قد 

انقطع لتعذره لا بطريق ال خی فتکون الاية ليست محل النزاع. 
ہے 0ء۷ ہہ اذ لم 


مزا oe‏ الامور EN‏ والنفوس ag‏ بنقل الغريب poole‏ و آیضا اتا er‏ 
الو جود متعذر ا فعله فلا معنی للفداء. 


)1( سورة الضافات. من الاية ۲ ۱۰. 


ہت 


وأيضاء فان ذلك لا يصح حتی على أصل الخصوم؛ لانهم لا یرون التکلیف 
بما Y‏ یطاق lla y‏ تکلیف ہما Y‏ بطاق. 


اٹدٹیبل الثاني : 
التمسك بقصة الاسراء» وهو ما صح بالرواية أن الله تعالى فرض على نبیه 

وقال له: أمتك ضعفای لا يطيقون ذلك» فاستلقص الله ینقصك" وأنه قبل ما 

„el‏ به عليه» وسأل الله ذلك فنسخ الخمسين إلى أن بقی خمس صلوات» 

وذلك نسخ لحکم الفعل قبل دخول وقي" 

الصحيحين وغيرهماء مع عدم إحالة العقل له فإنكاره بدعة وضلالة. 

العز a‏ علی الامتثال أو Mz Y!‏ بالفعل ؛ LU ¿Us‏ والعہث Jr‏ الشارع محال. 
يجاب عن ذلك: Ob‏ النبى E‏ فراد من آفر اد لام وقد علم بالخطاب الأول 

بعد ذلك ليس RR:‏ قبل العلم؛ B:‏ هو دسستج ad‏ 

(۱) انظر الإحكام في أصول الأحکام للآمدي ۱۸۰/۳ - 4 ۱۸ الستصفی للغزالي ۷۱ء ۹ فوائ الرحموت 
٦٤‏ ۔ ۷٦ء‏ كشف الآسرار على أصول البزدوي AAV!‏ نهاية السول ۱۷۳/۲۷ الإبهاج في شرح الهاج 
2-۲ ۰۲۰۰ مناهج العقول ۱۷۱/۲ التقریر والتحبیر ۵۰/۳ ۵۳. 

(؟) هذا معني جزء من حدیث طريل آخرجه البخاري ومسلم وغورهما عن أنس عن مالك بن صعصعة أن نبي الله برذ 
أخبر عن ليلة آسري بد ٹم ذكر من ضمن ما ذكر: فرجعت فمررت على موسى فقال: بم أمرت: فقلت: بحمسین 
فرجعت فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله, فرجعت فوضع عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال 
مثلہ فرجعت فامرت بعشر صلرات كل یوم فرجعت إلى موسی فقال مثله, فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل 
يوم قال: إن آمنك لا تستطيع حمس صلوات كل بوم وانی جربت الناس قیلك, وعا جت بني إسرائيل أشد المعالجة 
فار جع إلى ربك فاسأله التخفیف لأمعك؛ قال: سالت ربى حتی استحيت؛ ولكن أرضى وأسلم فلما جاوزت نادي 
متاد: أمضيت فريضتي, وخفقت عن عبادي. 
انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الثثر ۱ فتح الباري شرح صعیح البخاري ۱۳۱۵/٩‏ 


صحیح مسلم شرح اللووي ۲۰۹/۲. 
(۳) انظر الاحکام الآمدي ۸۷/۳ ۱. 


٩۸۷/۳ انظر فواخ الرحموت ۰۳۲۲ تیسیر التحریر‎ )٤( 
Wip 


الدئیل الكالث دلیل عقلي وهو: 

النسخ قبل التمكن من الفعل رفع لتكليف قد ثبت على المکلف؛ فکان 
نسخاء ولا يترتب على ذلك بداء ولا محال؛ OY‏ المصلحة التى جاز لأجلها 
النسخ بعد التمكن من الفعل؛ وبعد دخول الوقت يصح اعتبارها قبل التمكن 
من الفعل وقبل دخول الوقتء للقطع بأن تبديل حكم بحكم ورفع شرع بشرع 
كان فیهما. 
یو ضح ذلك ما قاله الا مدی: 
قبل الغدء فیکون مأمورًا بالفعل فی الغد بشرط انتفاء المانع» وإذا جاز الامر 
بشرط انتفاء المائع مع تعقيبه بالمنع» جاز الامر بالفعل بشرط انتفاء الناسخ مع 
تعقيبه بالنسخ؛ إذ الفعل لا يفرق بين الحالتين» وهو إلزام ملزم. 

ثم قال: فان قیل لا نسلم أنه يجوز أن يأمر زيدا في الغد» ويمنعه منه قبل AR‏ 
لأنه لا يخلو إما أن يأمره مطلقاء ويريد منه الفعل» أو بشرط زوال المانع. 

فان كان الأول فمنعه منه بعد Li YU‏ بما Y‏ يطاق» وهو محال» 
وإن كان الثاني فالامر بالشرط مما لا يجوز وقوعه من العالم بعواقب الأمور. 

وقد رد الآمدي على هذه الاعتراضات فقال.ما ملخصه: إن الامر بشرط 
بعو اقب الامور کل هذه قضايا وال كانت لا تجوز عند کم فهي جائزہ عندناء 
ولا مانع عقلي من وقوعھاا'. 
دثبل المائعين + 

استدل القائلون عدم جواز نسخ الفعل قبل التمكن وهم حمهور المعتزلة 
ومن محهم. 

بأن النسخ قبل التمکن يترتب على فرض وقوعه محال» وکل ما یترتب على 
فرض وقوعه محال» فهو محال» وقد ذکروا وجوها كثيرة للؤحالة ALN‏ 
نذکر منها وجهین": 
(۱) انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص۱۸۷. 
lt)‏ للامدي ۱۸۷/۳ وها بعدھا. 
(۳) انظر السحصقی ۹ ا حصول ۸/۳/۱ ۱۷ء البصرة للشيرازي ص ٢۹٦۲ء‏ الوصول إلى الاصول TAT‏ 

۷ روضة الناظر صں۳۹ء فواخ الرحموت ۷۲٢‏ تسم التحریر ۰۱۹۳/۳ 


> 


الأول: أنه لو جاز أن يرد الامر في وقت» ثم يرد النهى عنه فی ذلك 
الوقت» لكان الشخص الواحد بالفعل الواحد في الوقت الواحد» مأمورا ب 
منهيا pane‏ وهو محال» لما فيه من طلب الجمع بين الضدین؛ والجمع بين 
الضدين محال. 

وأجيب عن ذلك: بأنه إنما يكون محالاًء إذا كان المقصود من الأمر حصول 
الفعل Lal‏ إذا كان المقصود هو الابتلاء والاختبا أي: ابتلاء المأمور و اختباره 
وامتحانه» دون حصول الفعل فإنه یجوز فان السيد يقول لعبده: اذهب غدا 
إلى موضع کذا راجلاء وهو لا يريد الفعل» بل يريد امتحانه» مع علمه بان غدًا 
سيرفع عنه ES‏ 

دم عزيمة القلب قد تعتبر قربة بلا فعل» ولا يكون العمل وحده هو المقصود 
وأعظم الطاعات» وهو الإيمان من أعمال القلب الذي هو رئيس الاعضاء". 

الثانی: أنه إذا تھی المکلف عن الفعل الذي أمر به قبل دخول وفتہ فالأمر 
والتهی قد تواردا على شىء واحد من چهة واحدة في وقت واحد وهو محال 
وذلك لأن الفعل في نفسه في ذلك الوقث ]ما أن يكون حسنا أو قبيحاء وعند 
ذلك فلا يخلو لله تعالى عند الامر بالفعزاء ما أن يكون عالما بما هو عليه الفعل 

من الحسن والقبح» وكذلك فى حالة النهى أو لا.يكون عالما به أصلا. 

فان كان الأول: فان كان الفعل حسنا فقد نهی عن الحسن مع علمه ca‏ و اب 
كان قبيحا فقد أمر بالقبيح مع علمه وهو قبيح. 

وان كان الثاني فیلزمه منه الجهل في حق الله تعالی - كيف وان ظهر له فی 
حالة النهى؛ ما لم يكن قد ظهر في حالة الأمر؛ فهو عين البداء و البداء على الله 
محال . 

واجيب عن ذلك: اما عن قولهم إما أن يكون الفعل حسنا أو قبيحا فهو مبنى 
على الحسن والقبح العقلیین؛ » وهذا أمر غير مُسَلم عندنا؛ GY‏ مبنى على قاعدة 
التحسین والتقبيح. 

ob‏ قالوا: وان لم یکن حسنا ولا قبيحاء فلا يخلو من أن يكون مشتملاً على 
مصلحة أو مفسدة؛ فان كان لاول فقد نهی عما فیه مصلحة وان كان GU‏ 
فقد آمر بمافيه مفسدة قلنا : وهذا أيضا مبنى على رعاية الحكمة فی أفعال الله 


(۱) انظر نهاية السول للإستوي 2/۲ ۱۷. )٢(‏ انظر تيسم التحریر ۱۸۸۲۳ 


تعالی وهو باطل عندناء بل جاز أن يكون الأمر والنهي لا لمصلحة 
ولا لمفسدة. ۱ 

وان سلم عدم خلوه عن المصلحة والمفسدة ولكن لا نسلم أنه یلزم من 
ذلك الامر بالمفسدة والنهى عن المصلحة بل جاز أن یقال: انه مشتمل على 
المصلحة حالة الامر ومشتمل على المفسدة حالة النهى» ولا مفسدة حالة 
CAY‏ ولا مصلحة حالة النهى ؛ ولا يلزم من ذلك الجهل في حق الله تعالی؛ 
AN‏ پر مم خی 
في Gb‏ الحال لما يلازمه من المفسدة المقتضية للنسخ حالة النسخ". 

الدلیل الٹانی: استدل المعتزلة على الامتناع تانیا؛ بأنه Y‏ فائدة فی Are‏ 
O‏ لان العمل هو المقصود من شرع الأحكام العملیة: 
والفائدة هنا لم تتحقق لوقو ع النسخ قبل التمكن من الفعل. 

ويجاب عن EUS‏ بانه الفائدة منه الابتلاء للعزم على الفعل إذا حضر وقته 
وتهیات اسبابه. 

وبعد عرض أدلة الفریقین: نرى أن :الواجح هم رأي الفريق الأول» القائل بجواز 
النسخ قبل التمكن من الفعل؛ لما ثبت س الشرعية الصحبحة من كتاب الله عر 
وجل وسنة نبيه موه التي تدل على جواز all‏ قبل التمكن من امنثالہ؛ والله تعالی 
أعلم. 


N f 


AMA ۱۹۰ ۰ ۱۸۸/۲ انظر الإحكام للامدي‎ )١( 
وقد ذکر الآمدي وجوها أخرى للاحالة العقلية ضمن أدلة الفریق الثانی ثم رد علیها. انظر الاحکام ۱۸۹/۳ وها‎ 
بعدها.‎ 


1 یب - 


سک 


المبعت pie csalall‏ 
هل يجوز نسخ الا خبار ؟ 


الخبر إما أن ینسخ لفظه أو مدلوله وثمرته, فيحصل من ذلك قسمان: 

القسم الاول: نسخ تلاوة الخبر: 
وهو على قسمين أيضا: ما أن تنسخ تلاوته» أو ينسخ تكليفنا بالإخبار به. 

) | ) أما نسخ تلاوة الخبر فكقولنا: «إن الله مو جود» أو «إن زيدا opta‏ 
یسور حا ون الك تسوت وی نسخه» سواء DIST‏ ما 
نسخت تلاو ته ماضیا أو OLE‏ وسواء OST‏ مما Y‏ یتغیر مدل له 
کالڑخبار ہو جو د اللہ ام مما يتغير مدلوله کالاخبار بکفر زيد. 

(ب) ¡Lala‏ نسخ التكليف بالا خبار: ee‏ یک ن قد کلفنا بالاخبار عن شي»؛ 
نس fee‏ يقال لعمر ls:‏ موجود» أو «أن فلا مؤمن». 
ونسخ لتكليف بالاخبار إن e ROS‏ نحو «أخبر زیدا أن فلانا 

موّمن)»» فلا TE‏ 
وان كان مما لا يتغير نحو: «أخبر تيدأ أن الله مو جو cdo‏ أو Shy‏ العالم 

حادث» فإن كان النسخ من غير أن يكلف بنقیضه كأن يقول: «لا تخبر زیدا 

ol‏ الله مو جو WS‏ فاك خلاف SUS‏ في جو از پل لذن كل ذلك من 

الأحكام الشرعية» فجاز أن يكون مصلحة فی وقت» ومفسدة فی وقت آخر. 
لکن هل يجوز أن ينسخ تكليفنا بالإخبار las‏ لايتغير» بتكليفنا بالاخبار بنقیضه؟ 
قالت المعتزلة: لا يجوز» لانه کذب. والتكليف بالكذب قبيح» وهو غير 

متصور من الشارع. 
JG,‏ آخرون بالحواز: منهم الامدي وابن الحاجب. 
Pear‏ عن دلیل Sb as‏ مبنی على اصولهم في التحسین و التقبیح 

العقلي» ووجوب رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى» وقد ابطلناه. 
ثم قد يدعو إلى الكذب غرض صبحیح) ء فلا یکو ن التكليف به نقصا. 

(۱) انظر الاحکام للآمدي ۰۵/۳ 7 : البحر الخيط للزركشي 4 /۹۸. 


لل لزي 


وقد ذكر الفقهاء أمورا يجب فيها الکذب منها إذا طالبه ظالم بوديعة» أو بمظلوم 

y الكذب‎ leo SI و اد‎ als الحلف‎ al وجاز‎ co و جب عليه انکار‎ cola 
ألا ترى أن الله أباح بنص القران لمن أكره على الكفر أن يتلفظ بكلمة‎ 

الكفرء و قلبه مطمئن بالايمان» وهو متضمن الکذب. قال تعالى: « 72 

007وس 

القسم الثاني : نسخ مد لول الخبر وتمرنا: 
ذلك المدلول Lal‏ أن یکون مما Y‏ يمحن تخیره؛ بألا يقح إلا على وجه واحد 

كصفات اللہ وخبر ما كان من الأنبياء والأمم؛ وما يكون من الساعة وایاتھا 

کخروج الدحال ۽ فا" يجوز ay  قاقت yl de‏ یعضی ian‏ الكذب. 

رام ai ER‏ کور بان يقح على غير الوجه المخبر عله 
Lab‏ كان أو شا أو وعدا أو iss‏ و pe:‏ عن حکم شرعی؛ فهو 

مو ضو = اگج ہی و فيه أقوال a‏ 
القول الأول: يجوز نسخه مطلقخ la er‏ ذهب gl‏ عبدالله و ابو الحسين 

البصر Oh‏ وعبدالجبارء والاإمام N‏ رازي» للدي وغیرهم"*. 
القول الثانی: لا يجوز نستخه مطلقا؛ والی,هذا ذهب القاضي أبو بكر 

¿LA‏ والجبائی: Fir‏ هاشم) و این الحاجب؛ و حماعة هن المتكلمين'”. 

نسخه» وهو المختار للقاضی البیضاو ي. 

GAJE انظر الإحکام للآمدي ۰۲۰۵/۳ ۰۲۰۱ شرح مختصر ابن ا حاجب وحواشيه ۱۹۵/۲ البحر اغحیط‎ )١( 
۱۹۳/۳ حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ۱۱۹/۲ شرح تنقيح الفصول ص ۰۳۰۹ تيسير التحریر‎ 
AY ء۹٦ص ارشاد الفحول ص۱۸۸ احکام النسخ فی الشریعة الإسلامية‎ ۵ 

(؟) سورة اللحل من الآية ١ء‏ ۱. 

(۳) قال الزر كشي رحمه الله في البحر احیط oft‏ ه :ان ن اخلاف مبني علي تفسير النسخ, ؛ وهل هو رقع 
آو بیان كما صرح به القاضيء فقال: ذهب كل من قال بان النسخ بیان و لیس براع حفيقي إلى جواز النسخ في 
الأخبار على هذا التأويلء قال: ما نحر ن اذا صرفا إلى أن رفع الثابت حقيقي, : وأن البن لیس بنسخ a‏ فلا تقول 
على هذا بسسخ الأخبار؛ لان في تجویزہ حیسد تويز الخلف في خبر الله وهو باطل ء وهذا بخلاف pe‏ السخ في 
الأوامر ¿A‏ لأنه لايدعلها صدق ولا کذب. 

( ۶ ) انظر المعتمد ابی ا حسین ۱ وها بعدها احصول للإمام الرازي ۷۱ء الاسگام للآمدي ۲۰٦۹/٣‏ 
شرح تنقيح الفصول ص ۳۱۰ البحر احیط ٤‏ /۹۹. 


(ھ) انظر شرح صر ابن ا حاجب مع حواشیه ۲ وانظر احصول ۷۸/۳۲۱ الاحکام chet‏ ۰۲۰۷/۲ 
البحر )٦( alt‏ انظر نهاية السول ۱۷۹/۲ البحر احیط ۹۹۲۶ 


الأدلة: دٹیل القول الأول : 
استدل أصحاب القول الأول على الجواز FW‏ 

أن الخبر إذا كان عن أمر ماض کقوله: (عمرت ٠‏ نوحا آلف سنة» جاز أن 
یہین من بعده أنه أراد آلف سنة إلا خمسین عاما. 

وان کان خبرًا مستقبلاء وكان وعذا أو وعیدا کقوله؛ «لأعذبن الزانی «dll‏ 
فيجو ز أن يبين من بعده أنه أراد ألف سنة. 

وان كان خبرًا عن حکم الفعل فی المستقبلء كان الخبر كالأمر في تناوله 
للأوقات المستقبلیة فيصح إطلاق الكل مع أن المراد بعض ما تناوله 
دليل العول الثاني : 
استدل اسب القول الثاني على ۳ بدليلين: 

ار أنه لو جاز نسخ الخبر لے ان یقول؛ «أهلك الله عادا»» ثم یقول: 
ما egal‏ ومعلوم dele‏ قال 403 كان LIS‏ 

وأجيب عن الأول: بأن دخول النسخ de‏ الامر بوهم البداء أيضاء ف ۳ 
لا يوهم لأن النهى Las)‏ دل على ot‏ الامر لم یال ذلك الوقت» قلنا: y‏ هاهنا 
أيضًاء لا يوهم الکذب؛ OY‏ الناسخ يدل على أن الخبر ما تناول تلك الصورة. 

وأجيب عن الغان: أن إهلاكهم غير متكرر ؛ لأنهم لا يهلكون ألا مر ت و احده 
فقطء فقو له: Lay‏ آملکهم» رفع لتلك المرة فیلزم الکذب؛ وأما إن آراد بقوله: 
(Sal Ls»‏ أنه ما أهلك بعضهم) کان ذلك تخصيصا بالأشخاص» 
Y‏ بالأزمان فلم NEO‏ 
دئيل القول التالث: 
استدل البيضاوي على تفصيله: 

ob,‏ الماضي قد تحقق مضمونه» فرفعه يوجب الكذب وهو bu‏ آما 


المستقبل فلا مانم ان يقول الشار ع: (لأعاقبنِ الزانی أبدا)» نم یقول بعد 
ذلك: «آردت سنة»» ویکون القول لثانی مخصصا للأول بعض الازمنت 
ولا محال فى ذلك فيكون جائز ae”,‏ 

(١)انظ‏ احصول للامام الرازي ۸ EAA‏ (۲) انظر ا حصول للامام الرازي AREA‏ 


(۳) انظر نهاية السول للاستوي AWAY‏ ۳۹ 
کت ولاو 
سج 


و یلا حظ أن نسخ الخبر الذي وقع فيه النزاع ليس المراد منه رفعه بالكلية 
كما هو مفهوم اللسخ؛ بل المراد منه تخصیصه ببعض الأزمنة كما هو واضح 


نی 


تفن 
حكى الإمام الزركشي في البحر المحيط قولين آخرين فقال: 

«اوقيل: إن كان الخبر الأول معلقا بشرط أو استثناء جاز نسخه. قال ابن مقلة 
في كتابه البرهان: كما وعد قوم يونس بالعذاب إن لم يتوبواء فلما تابوا کشف 
عنهم). 

وقال أبن دفيق العہد: المشهور فى الخبر أنه Y‏ ید خله النسخ لصدق 
actu Ua‏ تلو اقع و لب Y‏ یر شع و احتار ان مین opal!‏ جو از ۵؛ لکن 
سحو | زا مقیذاه وينبغي أن يكون فی صورتین: ا حداشما: أن يكون بمعنى الأمر 

"6 ضع‎ rl IN 

والثانية: أن يكون الخبر تابا که افير تفع با رتفاع الحکم" 

وقال الامدي في الاحکام: بجر UE‏ [ذا كان مما Sy‏ 4 والخبر عام 
سے * ن الناسخ إخراج ما لم یتنا له OB BUN‏ 


N f 


۲۳۳ AT) انظر أصول الفقه لشیخنا الد کتور زھیر ۷۲/۳ (؟) سورة البقرة؛ من‎ )١( 
.۲ ۰۷ ۰۲۰ ٩/۳ انظر الإحكام للتمدي‎ )٤( .۹۹/٤ انظر البحر اغیط‎ )۳( 


سے 
موه سس 


آلویمٹ الثاني عشر 
الإجماع لا ینسخ ولا ينسخ به 


وفيه مسالتان: 
المسألة الأولي: کون الاجماع منسو AE‏ 
منع الأكثرون نسخ الاجماع وأثبته الاقلون. 
دلیل المانهین : 
إن ما وجد من الإججماع بعد وفاة رسول الله GR‏ وانقراض زمن الوحي لو نسخ 
حکمه) Leis‏ أن يكو ن بنا من (LS‏ او سنة ) أو (جماع اخ أو قياس . 
اما النص فلا يصلح أن يكون ناسخا للاجماع OV‏ الناسخ لابد أن يكون 
متأخرا عن المنسوخ والنص متقدم على الإجماع» فلا يصلح أن يكون ناسخا له. 
Late‏ کان النص متقدما على الا خها ع؛ ON‏ جميع pall‏ ص متلقاة من الثبی 
پان والإجماع E Jia Y‏ ز Uh ay Sue ds‏ لم یوافقھم لم ctas‏ ون 
وافقهم كان قوله هو الحجة لاستفلا لهبافادة ا 0 فثبت أن النص متقدم 
على الاجماع؛ وحینئذ فيستحيل أن يكون ناسخا له. ۱ ۱ 
لاستحالة انعقاده على خلاف إجماع آخرء إذ لو انعقد لكان أحد الإجماعين 
)4( انظر المسألة في: A‏ روضة الناظر ص٥ ٦‏ : الإحكام للآمدي ۲۷۲٦/٣‏ ختصر أبن اخاجب مع 
شرح العضد ۰۱۹۸/۲ المسودة ص ۲۰۷ شرح تنقیح الفصول ص٤‏ ۱ء معراج المنهاج ۷٤ء‏ الإبهاج في 
شرح الهاج N‏ البحر A‏ ۰۱۳۸/4 نهاية الول ۱۸۹/۲ ء منهاج العقول 88/7 ١‏ . 
(۲) وما ذكروه من عدم تصور انعقاد الاجماع في حياته عليه السلام هو ما ذكره أكثر الأصوليين. 
وفيه نظر إذا جوزنا لهم الاجتهاد في زمانه كما هو الصحیح فلعلهم اجتھدوا في مسألةء رأجمعوا عليها من غير 
علمه cae‏ وقد ذكر أبو الحسين البصري في العتمد بعاد ذلك ما یخالف الأول فانه جزم بان الأجماع لا نسخ:ء لاله 
اقا يتعقد بعد وفاته ٹم قال: نعم يجوز أن ينسخ الله حكما أجمعت عليه الأمة في عهده 6 ثم قال: قات قبل بجواز 


أن یسخ إجماع رقع في زماته قلنا: يجوز Ly‏ سعنا الإجماع بعده أن ينسخء وأما في حياته فا نسو خ الدلیل الذي 
أجمعوا عليه لا سکمه. 

وقد استشكل القرافي في شرح تنقيح الفصول هذا ا حکم: ونقل عن أبي إسحاق وابن برهان جواز انعقاد الإجماع 
في زمانهء قال: و شهادة الرسول athe‏ بالعصمة مساولة لما في زمانه وها بعده. 

انظر الحمد لأبي ا حسین البصری ۰۱/۱ 4 شرح تنقیح الفصول ص٤‏ ۴۹ء البحر اخيط ۰۱۳۸/4 


ھا 


خطأ؛ لأن الأول إن لم يكن عن دليل فهو خطأء وان كان عن دلیلء كان الثاني 
خطأ لوقو عه على خلاف الدليل. 

وأما القياس» فلا يصلح أن يكون ناسخا للإجماع؛ لأنه لا ينعقد على خلاف 
الإجماع؛ لأن من شرط القياس ألا يخالف نصا أو إجماعاء فعند مخالفة 
الإجماع للقياس یکون القياس LL‏ فلا يكون حجة» فلا يصح أن يكون 
ناسخا لارجما 6 

Lal‏ دليل المثبتين: فقد احتجوا بان الامة إذا اجتمعت على قولين فی المسألة: 
فان المکلف مخیر فی العمل بکل من dl‏ 130 اجتمعت الامة بعد ذلك 
على أحد القولين» لم یجز العمل بالقول الا خره و حینثذ یکون الاجماع الثاني 
ناسخا لما دل عليه الإجماع الأول» من جواز العمل بكل من القولين» وبذلك 
يكو ۲ الاجماع الثانی ناسخا للإجماع الاول فصح أن يكون الإجماع 

وقد رد الجمهور على ذلك بأن الامة إذا جوزت للمكلف الأخذ بأي 
القولين؛ بشرط ألا یحصل الاجماع على اعد القولين» فكان الإجماع الأول 
مشروطا بهذا الشرط فإذا وجد الإجماعء فقد زال شرط الإجماع الأول: 
فانتفى الإجماع الأول لانتفاء شرطءۂ لا لأن GN‏ نسخه'". 
المسألة الثانية ‏ کون الاجماع ناسخا: 

یر ی الجمهور عدم جه از کون الإجماع de‏ و حوزه بعض المعتز لت 
و کپس cpl‏ آبان, 
دليل الجمیسور: 

أن المنسوخ بالاحماع إما أن يكون نصاء أو إجماغاء أو قياسًا. 

اما الأول وهو النص -: فباطل» لاستحالة انعقاد الاجماع على خلاف 
النص لما تقدم. 
(۱) انظر نهاية السول للإسنوي AAVV‏ 
(؟) انظر احصول للإمام الرازي 50/١‏ ؛ تيسير التحرير ۲۰۷/۳. 
(۳) انظر المسألة في: المعتمد للبصري ۰/۹ ٤٠ء‏ العدة ۸۲٦/٣‏ اغحصرل للرازي ۵۵8۹/۳/۱ روضة الناظر ص٥‏ ٤ء‏ 


الاحکام لاآیدی ۲۰/۳ ۰۲ » ختصر ابن ا حاجب مع شرح العضد ۱۹۸/۲ ٠‏ المسودة ص۷٢۲۰‏ شرم تنقیح 
الفصول ص۳۱4 معراج الهاج 48/١‏ 4 مختصر الطرفي ص AY‏ الإبهاج في شرح البهاج ۲۷۷/۲ البحر 


٩ ۲ ۸/٤ LA 


أما الثاني وهو الاجماع -: فباطلء أیضا؛ لامتناع انعقاد إجماع على 

أما الغالث ‏ وهو القياس -: فباطل أيضا؛ OY‏ من شرط حجية القياس 
ألا يخالف الإجماعء فإذا انعقد الاجماع على خلافه» زال القیاس لزوال 
شرطهء وزوال الشروط لزوال الشرط لا يسمى نسخا». 
دليل المجوزین: 

استدل عيسى بن أبان ومن معه على حواز أن یکون الإجماع ناسخا بأدلة 
ala‏ ودليل عقلی. 
آما الأدلة التقلية قدلیلان شما: 

الدليل الأول: عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه دخل على عثمان رضى الله 
عده فقال: إن الاخو ین لا يردان الأم عن OPEL‏ قال الله تعالى: AVES‏ 
As $‏ » فالأخوان بلسانقومك ليسا باخوة قال عثمان بن 
عفات: لا أستطيع a‏ أرد wl La‏ قیل) و gute‏ شی الأمصار: وتوارث 35 
الغاس ۳۱ . 

وجه الاستدلال من هذا الأثر: آن قول اتشان هذاظاهر فى أن إجماع الصحابة 
على أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بالاخوین» قد نسخ ما تفيده الار 
من الححب بالر خوه > ان الا a>‏ ہے والأخوين می Als‏ يكو ن 
Los y‏ & اتا LN‏ و شو المطلو ب. 

وأجاب الجمهور عن ذلك: ol‏ نسخ Y‏ على قولكم يتوقف على أنها 
تفيد أن الام لا تححب بالاخوین» و علی أن الا خوین ليسا باخو ۵) وكل منهما 
لا تفر ۵. 

فان Lal ai‏ تدل على أن الام انما تحجب بالاخوة أما آنها لا تحجب 
YU‏ خوین فذلك مسكوت عنه» ولو سلم دلالة الایة على أن الام تحجب 
(۱) انظر نهاية السول للإسنوي ۱۸۹/۷ 


(۲) ی: ان الأخوين لایحجبان الام من الثلث إلى السدس, بل ترث الللت مع وجودهها. 
el )#(‏ جه اخاکم فی المستدرك es u TE:‏ هدا حديث صحيح الإسداد ولم ihr zu‏ وفال الذهبي: صحیح. 


> 


وإما أن الأخوين ليس بإخوة» فان كان ذلك على سبيل الحقيقة colinas‏ 
ولکن المجاز لا منع فيه» وعلى ذلك يكون المراد من الإخوة في الآية الأخوين 
مجازاء وبهذا ينبت أن الآية لا نسخ فيها. 
الدثيل الثانی: 

سقوط سهم الموٴلفة قلوبهم من الزكاة بإجماع الصحابة عند الحنفية ومن 
وافقھسم؛ فی زمن ol‏ بكر رضى الله عنه؛ روى الطبري أن عمر رضی الله 
وس سو سی ۱۳9 $ ee‏ 
3 كه » يعلى اليوم ليس OR‏ من غير إنكار أحد من الصحابة. 

ووجه الاستدلال: أن قول عمر رضي الله عنه» ظاهر في إجماع الصحابة على 
سقوط سهم المؤلفة قلوبهم فنسخ ما دلت عليه الایة من ثبوت نصيبهم من 
ال ر OBS‏ 

ورد الجمهور على ذلك: OL‏ سقوط سهم المولفة قلوبهم» لیس من باب النسخ» 
بل هو من قبیل انتهاء الحکم لانتهاء ء علته المقررق وهي الاعزاز للإسلام. 

فإنه لما حصلت العزة للإسلام في زمن آبي بكر سقط سهم المؤلفة قلوبهم 
ولیس انتهاء الحکم لانتهاء علته a‏ 
اما الدلیل العقلى 963¿ 

أن الإجماع دليل من أدلة الشرع القطعیة فجاز النسخ به كالقرآن والسنة المتواترة. 

ورد الجمھور على ذلك: أن هذا قياس مع الفارق؛ فحاصله يرجع إلى إثبات 
کو نه ناسخا بالقياس على النص؛ وهو غير مسلم الصحة في مثل هذه المسائل: 
وإن كان صحيحا غير ANA‏ 
الإجماع ناسخا كما تقدم فی دليل الجمهو 

فثبت بهذا أن الاجماع لا يصلح اس ولا A gun‏ 
)١(‏ انظر جامع البیان عن تاویل أي القرآن للم ى ٦۷ء‏ ط دار الفكر پروت ۱۹۸۵ 
(۲) أي آية مصار ف الز BIT‏ وهي قوله تعالی: 


> ات نر Li‏ 4 العوبة من الآية ٠‏ 5. 
(۳)انظر أدلة انجوزین AMEN‏ ج سور مو سی کا AT‏ 
)٤(‏ انظر الإحكام فی اصول الأحكام للآمدي ۲۲۹/۳ , 


سس 


Po 


۱ e 
AGAR) 


Cull mp!‏ عشر 
القياس لا ینسخ ولا ینسخ به 


وفيه مسالتان: 
المسألة الأولى في كونه منسوخا": 


قال الامام الرازي فی المحصول: نسخ القياس إما أن يكون في زمان حياة 
النبی E‏ بعد وفاته. 
ob‏ كان حال حیانهء Ya‏ یمتنع ) das‏ بالنىص: أو بالا جما ع أو بالقیاس. 
E  Uly‏ يجوز نسخه في المعنی» وان كان ذلك 
Y‏ یسمی نسخا ف OBA‏ ۱ 
هذه العبارة بظاهرها تفيد أن القیاس في حياة الرسول BE‏ نسخ بالإإجماع؛ 
وهو غير صحیح؛ OY‏ الامام a‏ قبل,هذه العبارة بقلیل بأن الاجما ع 
لا ينعقد في ME ¿lo‏ 
كما صرح في موضع آخر بان القياس لا پنسخ بالاجماع . 
وإذا علم أن من شرط القیاس ألا یوجد ما یخالفه من نص او إجماع؛ علم 
أنه لا ینسخ القیاس بالنص كذلك؛ لانه عند ظهور النص المخالف للقیاس؛ 
یزول العمل بالقیاس لزوال cabo‏ وزوال الشیء لزوال شرطه لا یعتبر تسخاء 
y‏ > لم يبق من عبارة الامام الرازي السابقة الا القیاس» ویجب تقييد 
القیاس بالأجلى؛ لان القیاس الساوی والأخفى لا ینسخان القیاس الأجلى؛ 
و هذا هو مختار الامام البیضاو ى» حیث قال: «القیاس نما پنسخ بقیاس أجلى 
شب )۱ , 
CV)‏ انظر المسألة في: المحمد للبصری ۰۲/۱ 4 احصول للرازي ۹۱ 2۹۲ ال٭حکام ۲۳۹/۲۳ معراج 
الهاج ٤/٤٥٦ء‏ الابهاج في شرح الهاج ۸۲ء نهاية الول ۱۱۷/۳ء المسودة ص۲۰۳ فنح الغفار 
ػ۷ شرح الي مع حاشية البنانی ۷۲ء مناهج العقول ۰۱۸۹/۲ شرح الکوکب اشیر 81/1/8. 
)٢(‏ انظ احصرل للامام الرازي ۵۸۹۱/۱ OUP‏ 
(۳) انظر احصول للإمام الرازي ۹/۱ د. 
)٤(‏ انظر احصول للإمام الرازي ۱۳/٩‏ د. 


— 


sa‏ ذلك أن القیاس ‘J‏ ينسح بعیر القیاس الاجلی: yal‏ و الاجماع 
والقياس الأخفى» والمساوي. 

اما أن القياس لا ينسخ بالنص» ولا بالإجماع: فلأن شرط العمل بالقیاس 
الا يوجد ما يخالفه من نص أو إجماع» فإذا وجد ما يخالفه من ذلك فقد بطل 
العمل er‏ 

وأما أنه لا ينسخ بالقياس المساوى: فلان ذلك يؤدي إلى ترجيح أحد 
المتساويين على CAM‏ بدون مرجح» وهو باطل. 

واما أنه لا ينسخ بالقياس الأخفى: فلان ذلك يودي إلى العمل بالمرجوح. 
وترك الراحح؛ وهو باطل. | 

وإذا بطل أن یکون غير القیاس ناسخا للقیاس: تعين أن یکون الناسخ له هو 
القياس الا i aim‏ و شو مختار الا سنو OE‏ 
رای الامدي: 

حکی الامدي في کون القیاس pace‏ خارقولين» ثم اختار غیرهما. 

الاول: المنع من نسخه مطلقا و دنت هذا القول ALLL‏ والقاضی 
سو سو ٹپ سس سس 

الثاني: التفصیل بين القیاس الموجود في زمن النبی e‏ وبعد وفاته. ۱ 
بعد وفاته بأن یکون اجتهد بعض المجهدین, فأداه القياس إلى تحریم شی ثم 
اطلع بعد ذلك على دليل يحرم هذا الشيء؛ فإنه يلزع من ذلك رفع حکم قیاسه 
الاول وان كان ذلك لا يسمى نسخا. 

أما اختياره هو: فيرى أن القیاس إن كانت علته منصوصة من الشار ع» فهي في 

وان كانت علته مستنبطة بنظر المجتهد فحكمها فی حقه غير نابت بالدليل 
الشرعي ؛ بل ثابت بالاستنباط» وحكم القياس هنا لا يبقى معمولاً به في الفر ع 
لو yr‏ 3 المعارض: بل یلغی» ولکن لا یسمی 2و سا ay‏ الحکم الثابت 
بالقیاس المستنبط العلة ليس UE‏ بخطاب الشارع؛ والنسخ هو رفع الحکم 
)١(‏ انظر تھایة السول للڑسنوی ۱۸۷/۲. 


الشرعي الثابت بالخطاب الشرعی؛ هذا ملخص ما قاله الامدي فی کون 
القياس منسه NE‏ 
المسألة الثانية: کون القیاس ناسٹا'': 

و قد حکی الامدي فيها aya‏ آقو ال لم اختار غيرهاء أما الأقوال ash‏ 


فهي : 
ee‏ : ]7+ 
١‏ - لا يكون القياس ناسخا لغیرہ مطلقاء سواء أكان جلیا آم خفيا. 
۳ - إن كان القياس خفيّاء لا يكون ناسخاء وان کان جليا يكون ناسخا. 
المختار للآمدي: إن كانت العلة الجامعة فى القياس منصوصة:؛ فهي في معنى 


وإن كانت العلة مستنبطة بنظر المجتهد: فإما أن يكون القياس قطعيا 
أو ظنيا. 


فان كان قطعيًا: فانه وان كان NEL‏ حکم دليل آخر سواء كان نصا 
أو LOLS‏ فلا يكون ذلك is‏ 7[ کان فی معنی النسخ؛ لكونه لیس 
بخطاب؛ y‏ النسخ هو الخطاب الدال على ارتفا ع حکم خطاب سابق. 

وإن كان القياس ظنیا: فیمتثع OF‏ يكوك OV HU‏ المنسو خ حکمه ما أن 
يكون Le;‏ أو اجماعا أو قياساء والأول والٹانی محال: ان كان el‏ والإجماع 
خاصاء لكون النص والاجما ع مقدما على القياس بالاتفاق. 

و Ol‏ كات اللإاجماع عاما oy ee‏ القياس ليس بخطاب شرعیی) 
والناسخ LY‏ أن يكون خطابا شرعيا كما تقدم. 

و ان كان قياسًا فلابد وأن يكون القیاس الثاني راجحا على IN‏ 

ومثال القیاس القطعي: قياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء» ليثبت 
التحريم فی الضرب كما ثبت في التأفيف. 
(1) انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲۳۱/۳ وما بعدها. 
(؟) انظر المسألة فی: اللمع ص۰۳۳ شرح اللمع ۹ء أصول السرخسي 11/۲ التمهيد لأبي UTAH‏ 

الستصفی ۱۲۹/۱ احصول للرازي 57/9ق, الاحکام للآمدي ۳۳/۳ ۰۲ مختصر ابن ا خاجب مع شرح العضد 


۳ ۷+ السه دة سس ۲ Ya‏ شر ح تفیح الفصول س۴۹۱۹ معراج الهاج ۸ 4ق الربها ج cad‏ السيکي 
۷۳ نهاية السرل ۳ الہحر LA‏ ۶ شرح اغملي مع حاشیة البناني ۲۳ء فتح الغفار ATTY‏ 


(۳) انظر الا حكام TTS‏ 


ومثال القياس الظني: قياس السفر جل على البر بجامع العلعم في EIS‏ لتثبت فى 
السفر جل حرمة التفاضا ل فيه كما بشت الحرمة في البر. 
ومثال نسخ الفياس بالقياس : قياس السفرجل مثلاً على البر بجا مع الطعم في 
كل » لتثبت حرمة التفاضل فيه كما نبتت في البر؛ تم ينص الشارع بعد ذلك على 
إباحة التفاضل فی الموز لعلة التفکه به ملد و هده العلة نوجد فی السفر جل »؛ 
ويكون وجودھا فيه أظهر من وجودها في الموز فيقاس السفرجل على الموز 
بجامم که فی کل لتثبت اباحة التفاضل $ في السفر for‏ » كما بتت فی الموز. 
۾ پذللی يكون القیاس الثاني sa‏ لا باس التفاضل في السفر 1 لسقر Jen‏ 0 والقیاس 
ار ا لحرمته» ویکون القیاس الثانی ناسخا للقیاس الأول» لکون القیاس 
الاني أقوى» وأظهر من القياس الاول". 
واستدل O pte‏ على کون القاس ناسخا لغيره بالدليلين لین 
۱ - قوله oe‏ 27 مع كتمأ LA‏ 1 ےئ 
یامن وان یک OC SAGAR‏ 
وجه الاستدلال: أن هذه الاية ينهم منها أن الواحد لا یثبت أمام 
العشرة فهذا نسخ حكم بات احد آمام العشرة سو 
قوله تعالى: AA ENANA SN |p‏ 
A‏ 4" وهذا نسخ حكم النص بالقياس. 
— النسخ Jo!‏ البيانين فجاز نسخه بالقیاس كالتخصيص . 
ورد المانعوت على ذلك: 
أما بالنسبة للدلیل الأول فإنما يصح أن لو كان : بوت الواحد للائنین الرافع 
بو ت yl‏ احد للعشرة مستفادا من القياس» وليس AS‏ ؛ بل استفادته إنما 
بطریق مفهوم اللفظ. 
وبالنسية للدليل الٹانی: فانہ YL rn‏ جماع وبدلیل العقل و بجر 
الو ne ¿el‏ یخصص Ys ct‏ ينسح er‏ 


(۱) انظر نهاية السول لللاستوی ۱۸۱/۲ أصول الفقه لشیختا د. زهير ۰۸۹/۳ ۰. 
)¥( سورة الاتفال, من الاية ۷7 . (۳) سورة الأنقال. من الآية .٦٦‏ )£( انظر الإحكام للامدی ۲۳۵/۲ 


> 


الرای اٹراجحح: 

والذي أربححه من هذه الأقوال رأي البيضاوي وهو الذي مال إليه الاإسنوي 
أن القياس Y‏ پنسخه إلا قياس أقوى منه, أما النص والاجماع فلا ينسخاد 
القياس» ولا ينسخهما؛ OY‏ من شروط العمل بالقیاس: ألا يوجد مايخالفه من 
نص أو إحماع؛ Er‏ و جد ما يخالفه فقد بطل العمل به. 

اما کون القياس الأقوى هو الذي يكون ناسشا دون المساوي والأدنی؛ فلان 
ناسخا هو القياس الأقوى أر che‏ ولا يكون القیاس ناسخا ومنسوغا خلاف ذلك. 


< 4 


۱ A 
AGAR) 


apila‏ البمث 
OOO‏ 


نخلص مما pt‏ البحث بالنتائج النالیه: 

۱ - أن النسخ يطلق ویراد منه رفع الحكم ویراد منه عند آخرين انٹھاء 
۱ : 

۲ - اتفق المسلمون على جريان النسخ بین الشرائعء وأن شريعة المسلمين 
للمجتهدين» أو حکم للمعصوم ولو فرضناه مثل حکم عيسى عليه السلام 
آخر الزمان, 
وقد أجمع المسلمون على أن رسالة الإسلام هى الخاتمة» فلا رسول 
بعد محمد HUE‏ ولا نبی؛ وأنه.لا ينسخ بالعقل فيما لو ذهب محل 
cro‏ 

۳ لا وجود لما يسمى بنسخ التلاوة بقسميه؛ سواء مع بقاء الحكم أو انتفائہ: 
وکل ما ورد من روايات Y‏ رمه شىء بمؤجب الصناعة الحديثية» كما 
أنه مخالف لما اتفق عليه المسلمون من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى 
وفى هذا سد لباب شر عظیم يريد البطلون أن يدخلوا منه إلى دين 
الاإسادم. 

٤‏ - النسخ لا يقع في الأحكام التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالی؛ فهو 
صالح لكل زمان ومكان» وهو الكلمة الأخيرة من رب العالمين إلى 
هناك نسخ لأحكامه لا بالكتاب ولا بالسنة. 

ه القرآن نسخ الشرائع لسابقة وینسخ السنة» والسنة تنسخ السنة أيضاء Le}‏ 
تصريحاء Lal y‏ ضمناء وقد وقع کل US‏ والوقوع دليل الجواز. , 

5 - بناسب ما ذهبنا إليه القول بالنساء وهو أن يرد حکم مقیدا بقيد» 

(9) أفردتا لهذا بحنا مسقلا بعدوان: «أثر ذهاب اشمل في الحكمك, طبع بدار الهداية بمصر. 


> 


أو مشروطًا بشرط فتعمل به عند حصول قیدہ أو شرطه؛ ولا تعمل به عند 
فقد واحد منهماء وبذلك نكون قد أنزلنا القرآن الكريم منزلته» فلا تنتهي 
caos‏ ولا بخلق من كثرة الردء ولایزال مصدرا للأحكام فی هدي السنة 
المشرفة وبيانهاء في كل زمان ومکان؛ وعلی کل حال. 

وهو المعنی الذي نقلناه عن الزركشي والسيوطي. 

۷ - مسألة النسخ على ما حررناه مسألة دقيقة» تحتاج إلى مزید تأمل في الأمثلة 
التي یدعی فیها النسخ» وفي تطبیق النسخ الجاري في السنة عند التعارض 
والترجيح بين الأدلة» فينبغي للناظر التأمل والنظر المتأنى حتى 
لا يقع في المحظورء والله تعالى أعلى وأعلم. 


WA 


كشن المراجع 
COTO‏ 


المراجع الأصولية: 

(۱) الایات البينات شرح الورقات؛ لابن قاسم العبادی (شهاب الدين أحمد بن 
قاسم الصبا غ العبادي الصري الازهري الشافعي ت 4 aad‏ ط بولاق؛ 
٩‏ ۲ ۱ ش. 

(٢)‏ احکام النسخ Es‏ الشريعة الاسلامية, للدکتور محمد وفا؛ نشر المولف» 
مط دار الطباعة المحمدیة £ 4۰ ۱ه/ ۹۸ ۱ع. 

(۳) أصول الفقه» لشمس الأئمة السرخسی (محمد بن أحمد ا حنفي؛ 
ت۸۳ ه) تحقيق أبو الوفا الأفغانى نشر لجنة إحياء المعارف النعمانیة 
بحيدر أباد الدكن بالهند» ma‏ 

¿NAVE أصول الفقه الاسلامي للدكتور زکی الین شعبان» مط دار التألیف»‎ )٤( 

)0( أصول الفقه (AAN‏ للد و calera‏ شلبی ط دار النهضة العربية؛ 
بیروت» ١٤٤ھ/٦۱۹۸".‏ 

)1( أصول الفقه» لمحمد ابو وهو دار Sa‏ العربي؛ ذت. 

(۷) الابهاج لآل السبكي (تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي الشافعي 
Vote‏ وابنه تاج الدين عبدالوهاب بن علي الشافعي» ت ١۷۷ه)»‏ 
بتحقيق الدكتور شعبان (سماعیل ط الكليات الأزهرية الأولى؛ 
E. ۱‏ ۹۸۱/۱ ام. 

(A)‏ احکام الفصول فى احکام الااصول. للباجی (سليمان بن سعد الباجی 
SU‏ ت غ ۷ (Lei‏ تحفیق د. عبدالمجيد eS‏ دار الغر ب الاسلامی» 
b‏ ۷٣۱ھ/٦۰۱۹۸.‏ 

(۹) الاحکام فی أصول الأحكام للآمدي (سيف الدين أبي الحسن علي بن 
آبی على بن محمد الشافعي ت٦٦٥ھ)‏ بتعلیق عبدالرزاق عفيفي, 
المکتب الاسلامی؛ بیروت ط ۲) ۲ ۰) ۱ه. 

)+ ۱) الاحکام فی أصول الاحکام» لابن حزم (علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري الاندلسی» (a0 in‏ تحقيق أحمد شاكرء مط الامام دت. 


a ۲۰۰ إرشاد الفحول: للشوكانى (محمد بن على ت‎ )١١( 
۱۹۹م. وطبعة‎ ۲/۱ ۳ Nb الد کته ر شعبان اسماعیل) ط دار الكتبى‎ 
۱م.‎ ٩۳۷/۵۱۳۵۲ ltt مصطفی‎ 

(۱۲) افاضة الأنوار علی متن أصول المنان لعلاء الدین اتی ات 
AA)‏ ۰ ۱ش) مع حاشية نسمات الأسحار لابن عابدین تحت 556 
عمر این عابدین اخنفي: ت۲٠۲‏ إه)» ط مصطفی ا حلہی؛ ط ۲ 
۹ھ/۹ ٩۷‏ ۱م. 

CVT)‏ المحیط ؛ للزر كشي (بدر الدین محمد بن بهادر بن عبدالله 
الشافعي» ت٤ CAVA‏ دار الکتبی» طا 4 6/۵۱4۱ ۱۹۹م. 

)١ ٤(‏ البر la‏ لإمام الحرمين (عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني 
انشائمی, ت۷۸٤‏ ه)» تحقیق د. عبدالعظيم الديب» دار الأنصار: ط ۲ 

BYE» 

)1( بیان یی LEE‏ سی رس ہیقت 
الشافعی: ت۹) Lev‏ تحقیق د. er‏ بقاء ط جامعة 1 القری؛ 
دكة AAA ۰ titi‏ 

(Ay الشافعی؛‎ Med 
تحقيق محمد حسن هیتو دار الفكر دمشق» ۰/۵۱۰۰ ۱۹۸م.‎ 

OY)‏ التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحی الحنفية والشافعیة لابن 
الهمام (کمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عب دالحميد بن مسعود 
السیواسی ی الاس‌کندري احنفي؛ ت a A‏ ط مصطفی ا حلبی u‏ 
۱١ھ‏ 

N‏ لسراج الدين الأرموي (محمود بن أبى بكر الشافعی, 
AA‏ د . عبدالحميد علي أبو ز نید هو سس الرسالة» ط ۱) 
BA‏ 

(15) سهيل الوصول؛ للحملاوي (محمد عبدالر حمن عيد ا حنفی) ط 
مصطفی ا حلبیء PSA‏ 

(۲۰) تعليل الأحكام, للدکتور مصطفی شلبی» مصر. 


کے 
لی 2ج 


CAV ELS‏ تحقیق محمد على ف رکوس دار الأقصى'" ء طاء 
۰ ۰/۱ ۱. 

(۲۲) التقریر والتحبیر شرح کتاب التحرین لابن اخاج (محمد بن محمد بن 
أمير الحاج ا حلبیء CAVA‏ ط بولاق الاولی ١٣۱۳ھ۔.‏ 

(۲۳) التلخيص» لامام الحرمين (عبدالملك بن عبدالله بن یوسف الجويني 
الشافعی» ت۷۸٤‏ ه)» تحقیق د. عبدالله جولم الیبالی؛ وشبیسر آحمد 
العمري» ط دار البشائر الاسلاميق ط ١ے‏ ۱/۵۱۱۷ ۱۹۹ع. 

٤(‏ ¥( التمهید لأبی الخطاب الکلوزاني ا نبلی (ت۵۱۰)؛ تحقیق د. مفيد محمد 
و عمشت ط جامعة أم القرى» مكة المکرمت ط ۱ 5 ه/۱۹۸۵م. 
(۲۵) التمهید للاسنوی (جمال الدین عبدالر حيم بن الحسن الشافعي» 
ت ؟/الاه)ء بتحقيق الدکتور محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» ط ۱) 

6 ۰ ۱ه/4 ۱۹۸م. 

(Y 1)‏ تمييز الفتاوی عن الاحکام؛ للقرافي (شهاب الدین أحمد بن إدريس 
الالکی lisas CATAL‏ عبدالفتاح أبو غدة) مكتبة 
المطبوعات الاسلامية بحلب ودار البشائر الأسلامية ببيروت» ط٢‏ 
5 إاهارةة9ام. 

(TY)‏ التوضيح على التنقيح» لصدر الشريعة (عبيد الله بن مسعود احبوبي 
البخاري الحنفي» ت۷٤ (OV‏ ومعه شرم السعد (سعد الدین مسعود بن 
عمر الشافعى أو الحفني» ت ۷۹۲ھ) المسمی بالتلویح ط صبیح؛ دت. 

(YA)‏ ٹیسیر التحریر؛ لبادشاه (محمد أمين ا حسینی ا حنفی الفراساني الکي 
ت۹۷۲ھ) ط مصطفی الحلبي) ۵۰٣۳ھ‏ 

(۲۹) جمع الجوامع» لابن السبکی (تاج الدین عبدالوهاب بن علي الشافعيء 
ت۷۷۱ھ)ء مع شرحه للمحلي (حلال الدين محمد بن أحمد الشافعی؛ 
(ATES‏ وحاشيته للبنانی (عبدالرحمن جاد الله البنانیء (VIAS‏ 
مصطفی rl‏ طط ٩۳۷/۱۵۲ ٢‏ ام. 

(Y 4)‏ حاشية على جمع الجوامع؛ للعطار (حسن بن محمد بن محمود العطار؛ 
ت۵۰ ۲ (atl‏ ط التجار dy‏ الکبر ی؛ بار ۵ ۲ ۱ ظ 


 )۱(‏ یسجل الناشر بلد الدشرء و لعله أن يكون بالغر ب. 


)۲ الحاصل لتاج الدین الارسوي (محمد بن الحسین لشافعی 
ت۱۲ (A‏ تحقیق د. عبدالسلام محمود «orl ph‏ منشورات حامعة 
فاریونس بنغازي» ٤‏ ۹۹ ۱. 

(VT)‏ حقيقة الإجماع وحجیته للشیخ عبدالغنی عبدالخالق مخطوطة 
بمكتبة المو لف. 

(۳۳) ذوق الحلاو و في امتناع نسخ السلاوق لاسام عبدالله بن الصدیق 
الغماري (ت ۱۲ ١ه)ء‏ ط دار الانصان ط ۱ ۲ ه/۱۹۸۲م. 
(vi)‏ الرسالت للشافعی pl)‏ عبدالله محمد بن إدريس» ت۲۰ تحقیق 

الشیخ أحمد شاكرء مكتبة دار التراث دت. 

(Vo)‏ روضة الناظر لابن قدامة المقدسي (موفق الدين عبدالله بن أحمد بن 
قدامة اخنبلی ت ۲۰ a‏ مط السلفي ۱۳۹۲ه. 

(1؟) شرح التنقيح: للقرافي (شهاب الدین أحمد بن إدريس الالکی» 
ت ۱۸6 ه): تحقيق ab‏ عبدالیؤوف سعد الكليات de aj‏ ط ۲ ) 
٩٩۳/۵۱ ۱ 6‏ ۱م. 

(rv)‏ الشرح الكبير على الورقات؛ لابن قاسم العبادي (شهاب الدين أحمد بن 
قاسم العبادی الشافعی ka‏ تحقيق: د. عبدالله ربیع ود. سيد 
عبدالعزیز ط ۱) مؤسسة قرطبةء EV‏ ١هاره‏ 45 ١م.‏ 

(TA)‏ شرح الک وکب المنير» ابن النجار (تقی الدين محمد بن حمد بن 
عبدالعزیز الفتوحی اخنبلی؛ ت ۲ ۷ 5٩‏ ھک تحقیق د. محمد الزحیلی» 
= نزيه حمادہ ط al‏ القری» ide“‏ 

(۳۹) شرح اللمع: للشيرازي (أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشاقعی, 
(at Y‏ بحفیق د. عبدالمجيد تر کی, دار الغرب ¿AN‏ 
ASA‏ 

() شرح المنهاج» للاصفهاني (شمس الدين محمود بن aj‏ 
الشافعي ت۹؛ لاه)ء تحقیق الدكتور عبدالكريم على النملة a‏ 
الرشد بالریاضی ط ۱ E‏ 

)£1( شرح جمع الجوامع» للمحلي (جلال الدين محمد بن أحمد الشافعی؛ 
(ATES‏ مع حاشية البنانیء ط ۲) مصطفى ا حلبیء pe ٩۳۷/۱۳۵۰‏ 

Pe 


=> 


(Y)‏ شرح مختصر ابن الحاجب؛ للعضد (عضد الدين عبدالر حمن بن حمد 
الایجی الشافعي »ت1 ۷۵)» مصورة الكليات الأزهرية ١١٣۱ھ/۱۹۸۳م‏ 
على ط الأميرية ببولاق الأولى ATI‏ و مط الخيرية ٩‏ ۱۳۱ظ-. 

(ir)‏ عدة الأصول» للطوسي (أبى جعفر محمد بن الحسن الشيعي» 
ت 1۰ da‏ طبعة قم» سنة ۱۶۱۷ 

)££( فتح الغفار بشرح المنار؛ لمعروف بمشكاة الانوار في أصول المتار؛ 
لابن نجیم المصري (زین الدین بن إبراهيم المصری الحنفي» ت ۰ ٩۷‏ هب 
ط مصطفی الحلبی» ط ۰۱ VAP wl Yoo‏ ۱ 

)٤٤(‏ فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري (محمد شاه بن حمزة 
Act‏ ت۸۳۹ھ) ط إستانبول قدیما. 

)£4( الفقیه و المتفقهء للخطیب البغدادي yl)‏ بكر آحمد بن على الشافعي 
(acre‏ تحقیق الشیخ إسماعيل الانصاري تصوير مكتبة أنس بن 
مالك» ٤‏ ١١١ھ‏ 

(۷)) فواتح الرحموت لعبذالعلتي مجمد بن نظام الدين الأنصاري 
(ت۱۱۸۰ھ) وهو شرح As‏ الشبوت؛ لمحب الدين بن 
عبدالشكور (ت۱۱۱۹ه)) طبع Zul‏ المستصفى للغزالي ط ۰۱ مط 
الأميرية بیو لاق ۲ ۲ ۳ ۱ ه. 

(LA)‏ قواعد الأصولء لصفى الدين البغدادي الحنبلي (ت۷۳۹ه)» ضمن 
مجموعة متون أصولية بتحقيق وتعليق القاسمى (محمد جمال الدين بن 
محمد سعید ابن قاسم الحسینی» ت۱۳۳۲ه)؛ فرع من تعلیقها سنة 
ء ۳۲ a‏ بدمشتق» تشمل مختصر المتار للزين ا حلبي ا حنفی و الورقات 
لامام الحرمین الشافعي وتنقیح الفصول للقرافي المالكي؛ و قو اعد 
الاصول للصفی البغدادي انبلي» مصورة مكتبة القاهرة عن الطبعة 
دمشق الاولی المطبوعة على نفقة محمد هاشم الكتبي وأخيه بدمشق؛ 

۹ 
)£4( کشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي» لعلاء الدين البخاري 
(عبدالعزیز بن أحمد e‏ ت ۷۳۰ه) والبزدوي هو : فخر الاسلام 
على بن محمد الحنفي (EATS)‏ ط استنابول؛ ۸٣۳٢ھ‏ والطبعة 


> 


المحققة بتحقيق محمد المعتصم salsa‏ دار الاب الحربی؛ بیر و ت) 
ط ۱ ۹۹۱/۵۱۱۱ ۱م. 

O +)‏ لب الا صول» لشيخ الاسلام زكريا الا نصاري (أبو یحبی ز کریا بن محمد 
ابن أحمد بن زکریا الا نصاري السنیکی الصري الشافعي ت٦۹۲ھ)‏ 
بهامش شرحه غاية الوصول للشيخ زكريا Lied‏ ط مصطفى الحلبي؛ 
YE Y La ۰‏ 

(0 لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات في الأصول 
الفقهيات» للشيخ عبدالحمید قدس الشافعي (فر غ منه سنة ١٦۱۳۲ھ)‏ 
والنظم؛ للعمريطي (يحيى بن نور الدين بن موسى» شرف الدين الأنصاري 
الأزمري الشافعي» ت بعد ۹۸۹ھ) ط مص طقى | ا حلبی؛ 
VTA‏ ھ/۱۹۵۰م. 

(o Y)‏ اللمع» للشيرازي (أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشافعی؛ ت۷1 ه)» ط 
مصطفی اخلبي؛ ۸ ۲ ۱ ظب. 

(o Y")‏ الم‌حصو el‏ للرازي (فخر الاین محمد بن عمر ت٦ ٠‏ 'ه)ء تحقیق د. 
ab‏ جابر العلواني b‏ جامعة الإمنام :محمد بن سعود الاسلامیة ib‏ 
٩۷۹/۳۹‏ ۱م. 

)£ 0( مختصر ابن الحاحب زا عمرو عثمان بن عمر النحوي SU‏ کی 
Gitte‏ مع شرحه للعضد (عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الایجی 
لشافعی نت ] CVO‏ و خاش ة التفتازانی ( سعل HO‏ 
الشافعی أو اخسفی» ت ۷۹۲ھ) مصورة الکلیات is a‏ 
e ۹۸۳/۵۱ ۳‏ على ط الأميرية یہو لاق الاولی ٦ھٹ‏ ومط 
الخیر ية ۳۶ہ ھ. 

(55) مختصر روضة الناظر ؛ للطوفي (نجم الدين أبى الربيع سليمان بن 
عبدالقوى الحنبلى ت ۷۱ه)» مؤسسة النور بالرياض» ۱۳۸۳« 

)01( مذكرة الشيخ محمد أبو نور زھیر Su‏ فى (ANE VO)‏ على شرح 
الاسنوي على المنهاج؛ الكليات الأزهرية؛ طا ذات. 

oro حامد محمد بن محمد الشافعی‎ N المستصفی للغز ال‎ (oy) 

مط الأميرية ببولاق ط۱ء ۱۳۲۲ه. 


LES 


سب 


(0A)‏ مسلم الثبوت» لمحب الدين بن عبدالشکور (ت۱۱۹ ١اه)‏ مع الشرح: 
بهامش المستصفى للغزالي» مط الأميرية ببولاق» ط١ء‏ ۱۳۲۲ه. 

)09( السودة لآل تيمية (وهم مجد الدين أبو البر کات عبدالسلام بن عبدالله 
ا حنبلیء ت٦٦٦ف‏ وشهاب الدين أبو المحاسن عبدالحلیم بن عبدالسلام 
الحنبلى» ت٢۸١ھ‏ وتقي الدين آبو المحاسن أحمد بن عبدالحلیم 
ا حنبلی؛ ت۲۸ da‏ تحفیق الشیخ محمد ist‏ الدين عبدالحمید؛ مط 
الدنی ۱۹۸۳. 

al المعتمد لأبى الحسین البصري (محمد بن على بن الطیب‎ )٦٦( 
بتقدیم الشیخ خلیل المیس؛ دار الکتب العلمية بيروت» دت.‎ (ETI 

)011 معراج المنهاج؛ للحزری (شمس الدین محمد بن يوسف الشافعي» 
ت ۵۷۱۱ بتحقیق الدكتور شعبان إسماعيل» نشر المحقق» مط الحسين 
الاسلامية» ٤۱۳‏ ۹۹۳/۵۱ ۱م. 

)١٦(‏ مقالة غير منشورة حول الاجماءعء الدكتور محمد بدر. 

)11( مناهج العقول فى شرح مناظج الاضول للبدخشي (محمد بن الحسن 
u A‏ صبيح ) مع شرح الاسنو AS‏ 

)18( للامدي (سیفب:الدین ol‏ علي بن أبي علي بن 
محمد الشافعى» (a O‏ ط الجمعية العلمية الأزهرية المصرية 
cd‏ ومحمد على صبیح: بعداية وتصحیح الشيخ عيد الوصيف 
محمد مدير الجمعيةء دت. 

)10( المنخولء للغزالی (أبي حامد محمد بن محمد الشافعي» ته (BO ٠‏ 
ام دار الفکر بدمشق» ط۲) EA‏ 
)11( المتهاج؛ للبيضاوي (ناصر الدين عبدالله بن عمر الشافعی» ت۸۵٦ھ‏ 

بتحقیق محيي الدين عب دالحميد؛ مط السعادتی دٹ. 

ey)‏ بين النفي والإثبات» للدكتور محمد محمود فرغلي دار الکتاب 
الجامعی: ۹۷۰/۵۱۳۹۲ ۱م. 

(A)‏ النسخ في القرآن: لعبدالمتعال ابحابري» مکتبة وهبة. 

)14( النسخ فی القران الكريم» للد کتور مصطفی زید ط ۳ء دار الوفاء 


۸ ھ/۱۹۸۷ء. 


(۷۰) النسخ فی دراسات الأصوليين» لنادية العمري» ط هجر» مصر. 

(۷۱) نسمات الأسحارء لابن عابدين (محمد أمين بن عمر بن عابدين احنفی 
ت۲١٠‏ ۲١ه)‏ مع إفاضة الأنوار لعلاء الدين الحصنی ال حنفی؛ ط مصطفى 
ih‏ ط ۲ ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹مء. 

(۷۲) نظرة في الإجماع؛ لعمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح بیروت» ودار 
النفائس بالكويت» Vb‏ ۱۰ ۱ه۹۰/۵٩۱۹ع.‏ 

(۷۳) نفائس الأصولء للقرافي (شهاب الدين أحمد بن إدريس الالکی؛ 
TAL‏ مكتبة البازں مكة» بتحقيق عادل عبدالمو جود وعلى معوضء 
ط١‏ 811 ل 

( النفحات على شرح الورقات؛ للشيخ أحمد بن عبداللطيف الخطيب 
الجاوي الشافعي ١۱۳۰ھ)‏ ط مصطفی ا حلبی 
¿NAVAJA Y Yo Y‏ 

(VO)‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول» للاسنوي (جمال الدين عبدالر حیم 
ابن الحسن الشافعى» ت ۷۷۲ ba‏ ضیح دت. 

(۷) الوصول إلى الا صول لاین برهان (شرف الدین آحمد بن على 
البغدادي؛ aso AG ¿A‏ تحقیق الد کتور عبدالحمید أبو ز نيك؛ 
مکتبة المعارف» الرياض» ۰۳ ۹۸۳/۵۱ م. 


مراجع اخضری 

CV)‏ اساس البلاغة للز خشري (جار الله محمود بن عمر الزخشري العتزلی 
ت۲۸ wks b lao‏ الشعب؛ ۰ ۱ ش., 
cad) Vo‏ ط مصورة دار المعرفة بیروت: ومعه إعجاز القران للباقلانی 
على الطبعة المصرية القديمة. 

() اختلاف الحديث؛ Lad‏ الشافعى (محمد بن إدريس الشافعی 
dato a‏ بهامش العجزء السابع من الام ط دار الشعی. 
موسی الشافعی» ت٤‏ ۸٥ه))‏ تحقيق د. عبدالعطي Er‏ قلعجیء دار 
الوعي» حلب. ط ۰۱ ۰۳ VIA [BV‏ 
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)٥(‏ البرهان في علوم القران» للزرکشی (بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله 
الشافعی» ت٤‏ ۷۹ه)» بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١ء‏ عيسى 
الحلبي» ۱۳۷۲ھ/۱۹۰۱۷". 

(A)‏ تحفة الأحوذي» للمباركفوري؛ مصورة دار الكتاب العربي بيروت» على 
نشرة الحاج حسن إيراني» ط حجر 4۳ ۱۳ه. 

(۷) تحفة الاشراف, للحافظ الزي (جمال الدين أبی الحجاج يوسف بن 
عبدالر حمن الشافعى» ت ٤۲‏ لاه)» تحقيق عبدالصمد شرف الدين» الدار 
القيمة بالهند ط ۰۱ ۹۲۵/۵۱۳۸6 ۱م. 

(A)‏ تفسیر الطبري (أبى جعفر محمد بن جرین ت۳۱۰ه) دار الفکر؛ 
پر cg‏ ۰۶۱۹۸۵ 

)4( تفسیر القرطبی (شمس الدین محمد بن أحمد الأنصاري ¿SUL‏ 
ت ۲۷۱" ه)» ط الريان» دت. 

(۱۰) تقریب التهذیب للحافظ ابن حجر(شهاب الدین أحمد بن على بن حجر 
العسقلان الشافعی (BACT‏ بتحقیق عبدالوهاب عبداللطیف» مصوره 
دار المعرفة بيروت» على طبعة المکنبة العلمية بالمدينة المنورق دت. 

(۱۱) تهذيب الکمال: للحافظ os hh‏ (حمال الدين ان الحجاج يو سف بن 
عبدالر حمن الشافعی؛ Cave ven‏ دار المأمون للتراث المصورة على 
المشطه cabo‏ ط ۱ دت. 

(۱۲) الجامع في الخاتم للحافظ البیهقی (أبو بكر آحمد بن الحسین 
الشاقعيء ته ؛ه)؛ المكتبة السلفيةبالهندءط١؛‏ 
A AVA ۷‏ 

(۱۳) الدر المنثور: للسيوطي (جلال الدين عبدالر حمن بن محمد الشافعي؛ 
ت۹۱۱ھ) مصورة محمد أمين دمج ببيروت على مط الميمنية) 
SE‏ 

)01( روح العاني للألوسي (شهاب الدين محمود بن عبدالله ا حسیني؛ 
ت۱۲۷۰ه) ط بولاق الأولی؛ ANT‏ 

)10( سبل السلام شرح بلو غ المرام» للامیر الصنعاني (محمد بن إسماعيل» 
ت ۸۲ ١‏ ه)» ط دار الحدیٹ؛ دت. 

نپ حم 


حج 5 چہ 


كت 


)11( سئن أبى داود (سليمان بن الأشعثء ت AT Vo‏ محیی الدين 
عبدالحميد» مصورة دار الفكر بيروت على الطبعة المصرية» دت. 

)ھ۲۷٢‎ al عبدالله محمد بن يزيد القزويني‎ gil) سنن ابن ماجة‎ (VY) 
بتحقيق محمد فواد عبدالباقی» ط عيسى الحلبى» دت.‎ 

(VA)‏ سنن البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين الشافعی, ت۸٥‏ ٤ه)»‏ ط حیدر 
آباد TEE Sal‏ 

(۱۹) سنن الترمذي (محمد بن عيسى الشافعي» ت۲۷۹ھ)ء بتحقیق الشيخ 
أحمد شاكرء ط مصطفی الحلبىء ط ۰۱ ۹۳۷/۵۱۳۵ ۱م. 

2 5 اس سر سس بن عبدالر حمن الشافعی ت٥‏ ۵ ۲ بتحفیق فو از 
احمد وخالد bc‏ دار الکتاب العربی؛ بيروت» ۰۷ ۱ه/۱5۸۷م. 

)11( السنن الصغری؛ للنسائي (احمد بن شعیب» ت٣ (Cats‏ بترقيم الشيخ 
عبدالفتاح أبي غدة؛ ط مکتب المطبوعات الإسلامية: حلب؛ ١٤٣۱ھ/٦۱۹۸ء.‏ 

(۲۲) السٹن الکبری» للنسائی (اجصد بن شعیب؛ (OT‏ بتحقيق 
د. عبدالغفار سلیمان AAN‏ کسروی: دار الكتب العلمية 
۱ ھ/۰۱۹۹۱. 

(Y)‏ صحیح البخاري Leone}‏ 7 ااا la‏ ت ۲ ه)» مع فتعم الباري» 
AA N‏ 

dar) صحیح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الشافعي‎ )۲ ٤( 
أم.‎ aos/a\rvi ¿us تحقیق محمد فوٴاد عبد الباقي؛ ط‎ 

)10( فضائل القران لأبي عبید (القاسم بن سلاع ت٤‏ ٢٤ھ))‏ ط وزارة 
الأوقاف بالمغرب» تحقیق احمد عبدالو احد الخیاطی: £10 ۹۹۵/۱ eV‏ 

() فيض القدير شرح الجامع الصغیر. للمناوي (شمس الدين محمد زین 
الدين عبدالرؤوف الشافعي» a‏ مصورة دار المعرفة ببيروت 
ip AV JA ۱‏ على طبعة المكتبة التجارية بمص ۱۳۵۷ه. 


(۲۷) القاموس المحیطل للفيرو زابادي (مجد الدين محمد بن یعقوب 
الشافعي» ت۸۱۷ھ) ط الأميرية. 
(YA)‏ كشف الخفاء للعجلوني (إسماعيل بن محمد ت ¿(ay ١١۲‏ ط مکتبة 


القدسی ۱ ۲ ۱ ب. 
سا 


(9؟) لسان العرب؛ لابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفریقیء ت۷۱۱ھ)ء ط دار المعارف المرتبة بإشراف لجنق د ت. 
وط بولاق الاولی» ۱۳۰۷ه. 

(Ys)‏ مجمع الزوائد للھیٹمی (نور الدين على الشافعی» ت۱۷ la»‏ مصوره 
دار الكتاب العربی ببیروت ط٢ء‏ ۱۹۱۷ء على طبعة القدسي بمصر؛ دت. 

AA (YY)‏ للحا کم (محمد بن عبدالله ابن لبیع الشافعی» ت ۵ ۰ )ھک 
مصورة مكتبة النصر الحديثة بالریاض على طبعة حیدر آباد الدکن بالھند 
cay ۵‏ الطبعة المر قمت بتحقیق مصطفی عبدالقادر عطاء دار الکتب 
العلمية؛ بیرو ت ESTER‏ ۹ 

(Y Y)‏ مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی (ت ۲۶۱ ه) 
ط Aliens‏ بترقیم مؤسسة قرطبة دت. 

(۳۳) المصباح المنیر؛ للفيومي (أحمد بن محمد بن علي القري الشافعي 
da Yer‏ و زاره المعارف المصز:یت مط الأميرية ۹۷۷۲/۲ ام. 

(۳۶) المعجم الوسیط مجمع اللغة cay all‏ ط ۲ ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء. 

(To)‏ مناهل العر (OL‏ لہ حمد عبدالعظيم الزررقانی دار احیاء cll‏ اث العربی 
(عيسى GA‏ دت. 

)11( ميزان الاعتدال؛ للحافظ الذهبي (محمد بن أحمد شمس الدين 
الشافعي» ت۸٤ la‏ تحقیق على محمد البجاوي؛ ط دار المعرفة 
بعر اماع A‏ 

(۳۷) نصب الراية» للحافظ الزیلعی (جمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف 
ا حنفی؛ ت ٢٦۷ھ)ء‏ بتحقيق الامام محمد زاهد الکوثري؛ مصورة دار 
الحديث على طبعة المجلس العلمى بمصرء ۱۳۰۷ھ/۰۱۹۳۸. 

(۳۸) النکت الظراف على الأطراف؛ للحافظ ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن 
علي ابن حجر العسقلانی الشافعى (ho Yc e‏ طبع مع رید و و الأشراف» 

تحقیق عبدالصمد شرف الدین» الدار القيمة بالهند ط ۰۱ ۹۵/۱۳۸۶ ۱م. 

(۳۹) نواسخ القرآن» لابن الجوزي (آبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن 
على انبلي؛ ت۷ھ) تحقیق ودراسة محمد آشرف على ا لیباری؛ 
ط الجامعة الاسلامية بالمدينة المتورق ط ۱ 2٠١5‏ ۱ه/6 ۱۹۸م. 

۰ے 
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المبحث الأول: النسخ لغة واصطلاحا 9۶ 99ت کہ مم 


المبحث الثاني : الفرق بین النسخ iso Mel‏ 
| الفرق بین النسخ والتخصیص جو seca‏ ام سو ہس رما 

- الفرق بين النسخ و البداء . TO tosis STE‏ 

i O  سص ہے جح‎ anna الفرق بين النسخ والتقييد‎ Y 

- الفرق بين النسخ والاستثناء . O‏ 2 

A الفرق بین النسخ والشرط مس وو ولواح‎ - ٥ 

5 - الفرق بين النسخ في الشريعة والنسخ في القوانين الو ضعیة a‏ 
البحث التالث: : حكمة اللسخ .. 6 0 سرت ٢‏ 
المبحث الرابع eii‏ 
المبحث الخامس: أقسام النسخ وتکرارہ OL:‏ بل ae ar‏ 


المبحٹ السادس: أنواع السخ في EA‏ 0 ة2 ه0 084 ب ب2 
١‏ نسخ التلاوة دون al Sh‏ سی مج کو سس اال ل EV ee ee‏ 


A Ry . نسخ الحكم دون التلاوة‎ - Y 


A نسخ الحکم والتلاوة الوا ا‎ - ۳ 
YY CEC eee ee Ce ee eee A riet الرأي ا ختار‎ - ٤ 


مطلب فی دفع إشكال ما ادعی نسخه بناء على الرأى اختار 6 . ۱ 
المبحث السابع: أنواع التسخ في n» A‏ 
المبحث التاسع: وجوه نسخ الحکم إلى بدل مسم یتسہ ٢۸٢٢‏ 
المبحث العاشر : نسخ الفعل قبل التمکن Doe‏ 
المبحث الحادي عشر: هل یجوز نسخ الاخبار؟ ۰ٰ۶ Ae‏ 
المبحث GE‏ عشر: الإجماع لا ینسخ ولا ينسخ به. 1 ا ا i‏ 
المبحث الثالث حشر: القياس لا يدسخ ولا ینسخ به. سم سو یمج EE‏ 
rennen ee‏ ا ل با ا Te‏ ۱۰( 


er 


آحدث اصدارات 


الاستاذ الدكتور / على جمعة 


» الطریق إلى البر ات الڑإسلامی . 

ه الدین والحياة ,الفتاوی العصرية اليومية, . 
× النسخ عند الأصوليين . 

س الجهاد شي الإسلام . 


احصل على أي من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب/61]0) 
و تسم بافضل الخدمات عير موقع البيع www.enahda.com‏ 


